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  ٥ 
  

   السادسةمضبطـة الجلسة 
  دور الانعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي الثاني

  ١٠ 

      ٦ :الرقـم
  هـ١٤٢٩ ذي القعدة ٢٦ :التاريخ
  م٢٠٠٨ نوفمبر ٢٤   

  

 ١٥ من الثالث من دور الانعقاد العادي السادسةعقد مجلس الشورى جلسته 

، بالقضيبيةقر الس الوطني بقاعة الاجتماعات الكبرى بم، الفصل التشريعي الثانـي
ذي  من شهر السادس والعشرينثنين لإ والنصف من صباح يوم االتاسعةعند الساعة 

وذلك ، م٢٠٠٨ نوفمبر من شهر للرابع والعشرينهـ الموافق ١٤٢٩ القعدة
وحضور ، بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورىبرئاسة صاحب المعالي السيد علي 

٢٠ طريف الأمين وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل، لسأصحاب السعادة أعضاء ا 

  . العام لس الشورى
  

  : هذا وقد مثل الحكومة
   مجلسي الشورى شؤونسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الصاحب  -١

 ٢٥ .والنواب

  

  :من وزارة الدولة لشؤون الدفاع •
  . دمات الطبيةالمساعد الإداري لقائد الخ الدكتور اء الدين فتيحة -١
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 : مجلسي الشورى والنوابشؤونمن وزارة  •
  . عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب-١
 . جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي-٢
  . عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارةو -

 ٥ 

  :شؤون البلديات والزراعةمن وزارة  •
  .لسيد خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي ا-١
  . الشيخ حمود بن إبراهيم آل خليفة رئيس دائرة الاستملاك والتعويض-٢
   
 ١٠ :وزارة الأشغالمن  •

 . السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي -١
  .ة هدى عبداالله فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرقالسيد -٢
  .نصور نعمة رئيس مجموعة تصاميم الطرق التفصيلية السيدة وداد م-٣

  

 ١٥ :من وزارة الإسكان •

 . السيد صلاح يوسف ساتر مدير إدارة المشاريع الإسكانية-١
  

 :من وزارة الصحة •
 .  الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل الوزارة-١
 ٢٠  . الدكتور يحيى أيوب محمد مستشار قانونـي أول-٢

  .شار شؤون االس السيد جعفر محمد بشير مست-٣
  . التسجيل والتراخيصقسم الدكتور توفيق علي نصيب رئيس -٤

  
،  الدكتور أحمد عبداالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانيـة          كما حضرها 

 ٢٥والسيد محسن حميد   ،  زنجي المستشار القانونـي للمجلس   الدكتور عصام عبدالوهاب البر   و

والدكتور محمد عبداالله الدليمي المستـشار      ،   اللجان شؤونمرهون المستشار القانونـي ل   



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ١٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

ستشار الاقتـصادي والمـالي      الصائغ الم   محمد والدكتور جعفر ،   اللجان شؤونالقانونـي ل 
ء الأقسام ومـوظفي الأمانـة      كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤسا      ،  للمجلس

 :ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة، العامة
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

 لثالثا من دور الانعقاد العادي      السادسةبسم االله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة       
تفـضل الأخ   . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعـضاء المعتـذرين      ،  من الفصل التشريعي الثاني   

  .  بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرينعبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس
  

 ١٠  :الأمين العام للمجلس

اعتذر عن حضور هذه الجلسة كـل مـن أصـحاب           ،  ئيسشكرا سيدي الر  
في  الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فؤاد الحاجي، عبداالله العـالي          :السعادة الأعضاء 

  ، الدكتور الـشيخ علـي      ، جميل المتروك  أحمد زاد  مهمة رسمية بتكليف من الس،    
 ،عصام جناحي في مهمة عمـل داخـل البحـرين          لسفر خارج المملكة،  آل خليفة   

 ١٥  . وشكرا
  

  :الرئيــــــــــــــــس
 بناء على صدور    .وذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرا      شكرا،  

 ـ      ١٠٦المرسوم الملكي رقم     فيرا  بتعيين سعادة العضو الدكتور حمد علي الـسليطي س
 ٢٠ل وننتقل الآن إلى البند التالي مـن جـدو        . لديوان وزارة الخارجية؛ أعلن خلو مكانه     

   ؟فهل هناك ملاحظات عليها، سابقةالأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة ال
  

  )لا توجد ملاحظات(
  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل الآن إلى البند التالي من جـدول         .كما وردت إليكم   إذن تقر المضبطة  
ية والقانونيـة   للجنة الشؤون التشريع    الثاني التقرير التكميلي ناقشة  بمالأعمال والخاص   

بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قـانون           
ستملاك العقـارات   بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن ا        
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م، ومشروع قانون بـشأن  ٢٠٠٨ لسنة ٩المرافق للمرسوم الملكي رقم     للمنفعة العامة   
 الإجبـاري ضي التي تقتطع من أملاكهم للارتـداد        تعويض الملاك عن مساحة الأرا    

 مقررة اللجنـة التوجـه إلى       دلال الزايد الأخت  وأطلب من    .للمباني أو لزاوية الرؤية   
  .المنصة فلتتفضل

  ٥ 
  

  :العضو دلال الزايد
  . بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرا سيدي الرئيس، شكرا

  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

   يوافق الس على تثبيت التقرير في المضبطة؟ شكرا، هل
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .إذن يثبت التقرير في المضبطة
   

  )٨٧ صفحة / ١انظر الملحق ( 
  

 ٢٠  :العضو دلال الزايد

بعد " الثقافية"هوا كلمة   سقطت س  ٣بالنسبة إلى المادة      سيدي الرئيس،  شكرا
 توصي  . من المشروع الثالث   ٣المادة  . ة النص بعد التعديل    خان من" المنشآت"كلمة  
  .٢٢، وبحذف البند  بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقريراللجنة

  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــــس

  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
  

  )لا توجد ملاحظات(
  

 ٣٠ :الرئيـــــــــــــــــس

  دة بتعديل اللجنة؟هذه الماهل يوافق الس على 
  

  )أغلبية موافقة(
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 : الرئيـــــــــــــــــس

الأخـت  وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي      . بتعديل اللجنة  إذن تقر هذه المادة   
  .مقررة اللجنة

  

 ٥ : العضو دلال الزايد

الفـصل  : إجراءات الاستملاك والتثمين والـتظلم منـها      : الباب الثانـي 
 ): من المشروع الثالـث    ٥المادة   (٦المادة  : والتثمين إجراءات الاستملاك : الأول

  . بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقريرتوصي اللجنة
  

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس

 تفضل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟     
  .التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة

  

  :إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعةمدير 
 ١٥ أود الإفادة بأنه منذ سن قانون الاسـتملاك في عـام            شكرا سيدي الرئيس،  

 العبـادة   لـدور م كانت استملاكات العقـارات      ١٩٨١م وتعديله في عام     ١٩٧٠
ت الضرورية كمسارات الـشوارع     في بعض الحالا  كالمساجد وغيرها قليلاً ما تحدث      

لى تعـديل وضـع   هناك حاجة ماسة إ تكون  رئيسية التي تأتي في بعض المخططات، ف      ال
رة الأشغال والإدارة المختـصة     ات كثيرة وتم الاتفاق بين وز     المسجد، وحدثت حالا  

 ٢٠إدارة الأوقاف الجعفرية أو السنية على تعديل وضعية المسجد، إما بـالتعويض            سواء  

أن وجود هذا النص قد يعوق كثيرا مـن         فأعتقد  . بأرض مجاورة أو بالتعويض المادي    
المشاريع مستقبلاً، ونحن قادمون إلى مرحلة جديدة وقد وضعنا خططًا استراتيجية لمدة            

 سنة قادمة لتنفيذ مشاريع، وقد يعوق هذا النص تنفيذ هذه المـشاريع بالـشكل               ٢٥
  . وشكرا،الأمثل

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس
لواجي رئيس لجنة الـشؤون التـشريعية       محمد هادي الح   شكرا، تفضل الأخ  

  .  والقانونية



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ١٣(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :محمد هادي الحلواجيالعضو 
في الحقيقة أنا متفاجئ من تغيير الموقف الآن لأن هذه شكرا سيدي الرئيس، 

أشار الأخ . وزارة شؤون البلديات والزراعةعليها مع الإخوة في  المادة كنا متوافقين
فق مع الجهات المعنية، وما أريد أن أقوله هو أنه خالد الأنصاري الآن إلى موضوع التوا

 ٥قد دخلنا في دائرة المقدس المتعلق ون وعندما نتكلم عن دور العبادة نكون في هذا القان

ذا الشعب، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نستخدم أسلوب الاستملاك في مثل 
ا الأخ خالد الأنصاري  وقد تكلم عنه- فإذا كانت هناك بدائل أخرى هذه الحالات،

 فلماذا أزج ذا الموضوع في -الأوقاف إدارة وهي الاتفاق مع الجهات المعنية في 
قانون الاستملاك وأطبق الصلاحيات الممنوحة للحكومة في كل الاستثناءات الموجودة 

 ١٠جودة ضمن بنود المنفعة العامة في هذا في هذا القانون على دور العبادة وهي أصلاً مو

 نحن في هذا القانون نوازن بين الملكية الخاصة والمنفعة العامة، وإذا تكلمنا عن .نونالقا
دور العبادة أصبحنا نرجح بين منفعتين عامتين، منفعة دور العبادة، والمنفعة الأخرى 

 القانون ليس ترجيحا بين منفعتين .هي الشوارع وغيرها، وهذا ليس محل هذا القانون
أعتقد أنه مادامت هناك بدائل .  بين المنفعة العامة والملكية الخاصةأو ضرورتين، القانون

 ١٥أخرى للوصول إلى حلول في التعامل مع قضايا دور العبادة كالمساجد أو المآتم أو ما 

شابه من كنائس أو غيرها؛ فينبغي على الحكومة الموقرة اللجوء إلى هذا الأسلوب 
لوب وقد كان ناجحا في التفاهم خصوصا أا تقول إا لجأت إلى هذا الأس

  .، وشكرا بالذات في قضية القسر والجبرالإدارةوالتراضي، لا نريد أن نوقع هذه 

  
  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلـي بـوزارة            
  .شؤون البلديات والزراعة

  
 ٢٥  :شؤون البلديات والزراعةدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة م

ورد ما يتعلق  ٣ من المادة ٥ البند ه فيشكرا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن
 تعديلها أو توسعتها، فنص الحكومة وبإقامة دور العبادة وإنشاء المقابر العمومية أ
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واضح وأحيانا نضطر إلى تعديل أو توسعة هذا المرفق، وبذلك نحن بحاجة إلى أن يورد 
 الاستملاك دور العبادة، ولا توجد قوانين أخرى منظمة لهذا النوع، وقانون قانون

الاستملاك هو القانون الوحيد الذي يضع الآلية القانونية لترع الملكية فكيف يدرج في 
 –مقترح من الحكومة وهذا  –أي قانون آخر؟ فنرى لزوم هذا الأمر، وقد يتم 

 ٥على للشؤون الإسلامية، وهذا جزء من التوافق استملاك دور العبادة بموافقة الس الأ

  . بين النصين، وشكرا

  

  :الرئيـــــــــــــــس
مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة      هدى فخرو    ت الأخ يشكرا، تفضل 

 ١٠    .الأشغال

  
  :مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال

الأخ خالد الأنصاري أنه أحببت أن أضيف إلى ما قاله شكرا سيدي الرئيس، 
في بعض الأحيان تسبب دور العبادة خطورة على السلامة المرورية مما يستوجب أن 

 ١٥الأخ خالد الأنصاري أنه في   وكما ذكر.نعدل وضعية المسجد أو المأتم أو غير ذلك

الأوقاف الجعفرية والسنية قمنا بتعديل وضعيات ودفع إدارة السابق وبالاتفاق مع 
وأثني على ما ذكره ومن الممكن أن يعدل النص . ثير من دور العبادةتعويضات لك

لا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة إلا بعد الحصول على موافقة : "بالقول
 ، وللنظر في شرعية الأمر تحال كل الحالات إلى"الس الأعلى للشؤون الإسلامية

 ٢٠  . ، وشكراانية الاستملاك من عدمهاالس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو يقرر إمك
  

  :الرئيـــــــــــــــس
  .  الدكتور ناصر المباركشكرا، تفضل الأخ 

  

 ٢٥  :ناصر المباركالدكتور العضو 

سألنا الإخوة في اللجنة عن الحالة التي يمر فيها الشارع  شكرا سيدي الرئيس،
 أجل الشارع؟ فقالوا  فهل سيزال هذا الجزء من،على مكان فيه آثار أو مكان تراثي

إم سيجدون حيلة لإبعاد الشارع عن طريقه، ولا أظن أن المساجد أقل احتراما من 
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 ولن يعدم ،الأوقاف ليس كبيرا جداإدارة في الأماكن التراثية، وعدد دور العبادة 
  .  وشكراوسيلة لحل مسألة الشارع من غير أن يمس المسجد،من المهندس الحالق 

  
  :ـــــــــــسالرئيــــ

 ٥  .  عبدالرحمن جمشير شكرا، تفضل الأخ
  

  

  :عبدالرحمن جمشيرالعضو 
ويكون استملاك عقارات   : "شكرا سيدي الرئيس، مجلس النواب أضاف التالي      

 ١٠الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة         

ز أن يرد الاسـتملاك علـى دور العبـادة      ولا يجو "، ثم ذكر    ..."حكما بالاستملاك 
، فسيكون هناك حكم من محكمة الاستئناف العليا الشرعية والتي ستحدد مـا             "مطلقًا

هـدى   بالنسبة لتعديل الأخـت .  يستملك أو لا– دار العبادة -إذا كان هذا العقار  
ن إذا كنا نريد أن نخفف م     فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال،         

 ١٥ علـى   - إذا كانت لها رؤية      - شروط موافقة الس الأعلى للشؤون الإسلامية فلترد      

مسألة التوافق بين الجهة الحكومية والس الأعلى للشؤون الإسلامية التي أثارها الأخ            
أما بالنسبة لمواقـع  . أن يأتي هذا التخطيط على أي دار للعبادة ،محمد هادي الحلواجي 

في أماكن معينة معروفة وليست كثيرة كأماكن دور العبادة، لذلك       الآثار فهي محدودة    
ويكـون  " أعتقد أنه يجب علينا إما أن نأخذ بتعديل مجلس النواب بإضـافة عبـارة               

 ٢٠استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاسـتئناف العليـا            

ية، أي على اللجنـة أن      أو نأخذ موافقة وزارة العدل والشؤون الإسلام      ..." الشرعية
تختار بين هذين الأمرين أو أن تحذف ما أتى به مجلس النواب وتـذكر دور العبـادة                 
فقط، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يمس التخطيط أي دار للعبادة، لـذلك أتـصور أن                 

  .  التعديل الذي أتت به اللجنة من الصعب تطبيقه ولا يجوز أن نوافق عليه، وشكرا
  ٢٥ 

 :ــــــــــسالرئيـــــــ

  .شكرا، تفضلي الأخت الدكتورة ية الجشي



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ١٦(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :العضو الدكتورة بهية الجشي

شكرا سيدي الرئيس، واضح من العبارة التي وردت في قرار مجلس النواب أن             
استملاك عقارات الأوقاف لا يشمل دور العبادة بدليل أنه ذكرت عبارة في هذه المادة    

، أي اسـتثنيت دور     "ك على دور العبادة مطلقًـا     ولا يجوز أن يرد الاستملا    : "تقول
 ٥ذكر الأخ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قبل        . العبادة من عقارات الأوقاف   

قليل أنه من الممكن أن يتم ذلك بالاتفاق والتوافق، لكن العبارة التي ذكرا لا تعطي               
فمعنى ذلك  " مطلقًا"رد كلمة   ، فعندما ت  "مطلقًا"أي مجال للاتفاق والتوافق لأا قالت       

أنه ليس هناك مجال للتوافق ولا للاتفاق ولا للتظلم؛ لأا منعت بشكل مطلق، وأعتقد            
صحيح أن دور العبادة من المنفعة العامـة        . عقبة أمام هذا الموضوع   " مطلقًا"أن كلمة   

 ـ                 ١٠ادة لكن هناك أمور تدخل حتى في المنفعة العامة تكون فيها وجهة نظر معينة أو إع

النظر، وهذه الكلمة لم تعطِ مجالاً لإعادة النظر ولا لأي مجـال للتوافـق والاتفـاق،     
  .محلها هنا غير صحيح، وشكرا" مطلقًا"وأعتقد أن كلمة 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ١٥شكرا، ذكر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه إذا كانت هناك آلية            

تفـضلي  . من المفترض ألا يرد هذا النص في هـذا القـانون         للتوافق ما بين الجهتين ف    
  .الأخت مقررة اللجنة

  

 :العضو دلال الزايد

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضل به الأخ رئيس اللجنـة، اسـتبعدنا       

ولا يجـوز أن يـرد      "الفقرة الأولى فيما يتعلق بعقارات الأوقاف وأبقينا على عبارة          
بالنسبة لحذف الفقرة التي نصت على عقـارات        ". ادة مطلقًا الاستملاك على دور العب   

الأوقاف هناك تبريرات ذكرا اللجنة منها أن الضمانات القضائية ستتحقق إذا طبقت            
وأبقينا عبـارة   . إجراءات الاستملاك بصفة عامة، وألا تستثنى منها عقارات الأوقاف        

 ٢٥ :أولاً:  وذلك للأسباب التاليـة    "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا        "

احتراما للمبدأ الدستوري بكفالة حرمة دور العبارة، وقد تكون هنـاك حاجـة إلى              
استملاك الأماكن التي تكون فيها دور للعبادة من ضمن المشاريع، ولكن هذه المشاريع   



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ١٧(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  ضعها الوزارة وبالتالي يتم استملاك دور      -كما تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك       -
ماذا لو رفـض    . العبادة جبرا ولن يتم انتظار موافقة جهات معينة بطبيعة هذا القانون          

 ستتوقف  هلالس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا الاستملاك؟ وفي حالة هذا الرفض           
نحـن  . مسألة الاستملاك؟ وإذا عدلنا النص فتطبيقه لن يكون وفق تطبيقه للاستملاك          

 ٥فق مع ما ناقشه مجلس النواب لأن تطبيق هذا الموضوع يزرع    دور العبادة بالتوا   احترمنا

أتفق مع الأخت الدكتورة ية الجشي على أن        . نتائجها غير محمودة   نوعا من الأمور  
النص واضح، وذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن الأمور تحدث بالتوافق، ولكـن             

ن أكثر هذه الأماكن    الآن خصوصا أ   الأماكن التي فيها دور للعبارة أصبحت واضحة      
أنشئت في مواقع حديثة نسبيا والتخطيط موجود لدى الوزارة، نحن مع إبقـاء هـذا               

 ١٠  .النص استنادا إلى المبررات التي أوردناها في التقرير، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضلي الأخت سميرة رجب
  

 ١٥ :العضو سميرة رجب

 الأخ الدكتور ناصر المبارك هناك أراضٍ ا        شكرا سيدي الرئيس، فقط لتذكير    
آثار أخذت للمنفعة العامة وامتدت فيها شوارع وبعض المناطق السكنية، أي لم تقدس       

وأعتقد أن كل هذا الشعب يحترم المقدسات وكلنا بشكل عـام           . هذه القطع الأثرية  
ح أن نـصوت    أقتر. نحترم المقدسات إنما الإطلاق في هذا الموضوع يعوق أمورا كثيرة         

 ٢٠على تعديل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات  

  .والزراعة عوضا عن النص الموجود أمامنا، وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

ولا يجـوز أن    " شكرا، لدي تعديل مكتوب من الأخ جمال فخرو نصه الآتي           
 ٢٥". لا بالتوافق مع الس الأعلى للشؤون الإسـلامية       يرد الاستملاك على دور العبادة إ     

  .تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ١٨(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :العضو محمد هادي الحلواجي

شكرا سيدي الرئيس، الاستملاك ليس فيه توافق، الاستملاك لا يتم إلا قسرا،            
 التوافق في قانون مبني على القسر؟       والقانون كله مبني على هذا الأساس فكيف أقحم       

فأنا سألغي القانون ذا المعنى، وألجأ إلى الآليات الأخرى وهذا ما أشرنا إليـه، نحـن         
 ٥نتعامل مع ما هو معمول به في دول أخرى وليس بالضرورة أن ما هو معمول بـه في     

تمـع  السويد ينفع البحرين أو ما هو معمول به في بريطانيا ينفع البحرين، لكـل مج              
خصوصياته ونحن هنا وبنص الدستور نمثل الشعب بأسره مع ضرورة مراعاة المصلحة            

كلنا راعينا المصلحة العامة إلى حد التوسع ولكن في نفس الوقت علينا أن نمثل              . العامة
الشعب بما يحمله من معتقدات ومقدسات بغض النظر عن توجهاتنا الشخصية وآرائنا            

 ١٠عب بكل ما فيه وعلينا أن نحترم ما يحترمه الـشعب وأن            الشخصية، نحن هنا نمثل الش    

نطبق ما يعتقده الشعب أيضا، ولا ندخل في أمور حساسة قد لا تكون محمودة وقد لا  
من أجل هذا أؤكد ضرورة بقاء هذا النص، وخاصـة أنـه   . تكون مقبولة عند الناس  

أيضا مع مجلس النواب    عندما جئنا وأبقينا على هذا النص كان هذا النص متوافَقًا عليه            
ومع الإخوة في الحكومة، وعندما جاء المشروع في اللجنة منذ العطلة الـصيفية كنـا          
 ١٥متفقين مع الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة تمام الاتفاق على هذا البنـد،              

وإلى الأسبوع الماضي عند حضورهم الاجتماع لم يثار هذا الإشكال أيضا، فبين ليلـة   
 يتغير الموقف ونقع نحن وكأننا أصحاب الموقف فقط، هذا الموقـف كنـا              وضحاها

متوافقين عليه ونقدر هذا الموقف من الحكومة خصوصا إذا جئنا قبالة النص الدستوري  
يعتبر تغيير   إن حرمة العبادة مصانة، يعني عندما أدخل في هذا الجدل هل          : الذي يقول 

 ٢٠كما -أم  لا ؟ لماذا أدخل في هذا الجدل؟ هناك           صفة دور العبادة انتهاكًا لهذه الحرمة       

 وسائل أخرى مورست في السابق، فلا نخضع دور العبـادة إلى أحكـام هـذا            -قلنا
أنا متأكد أن هناك خلافات فقهية واسعة لا        . القانون وندخل في دائرة الغصب والجبر     

ا القانون؟  حصر لها فلماذا أدخل كل هذه الخلافات الفقهية وإسقاطاا في تطبيق هذ           
  .وشكرا

  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ١٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :العضو عبدالرحمن جواهري

شكرا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة، الاقتراح الذي اقترحه الأخ جمال           
فخرو يعطي صلاحيات للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأقحمنا مـادة في هـذا    

أفضل التريث وإذا أردنا أن نصوت علـى هـذا      . ذ رأيه في الموضوع   القانون ولم نأخ  
 ٥التعديل فيجب إرجاع المادة إلى اللجنة ودعوة الس الأعلى للـشؤون الإسـلامية             

النقطة الثانية، نحن نتكلم عن دور      . والاستئناس برأيه حول هذا الموضوع، هذه نقطة      
ا لو كانت هناك كنـائس أو دور        العبادة ولم نقصد دور العبادة الإسلامية فقط فماذ       

  .عبادة أخرى؟ فيجب تدارس هذا الموضوع قبل التصويت على هذا الاقتراح، وشكرا
  

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضل سعادة الأخ محمد بن عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون مجلـسي            
  .الشورى والنواب

  

 :وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

 ١٥يس، بالنسبة لدور العبادة والتعديل الذي أدخل من قبل مجلس          شكرا معالي الرئ  

النواب على العقارات التابعة للأوقاف، هل طلبت اللجنة الاجتماع مع مسؤولي إدارة            
الأوقاف الجعفرية والسنية لمعرفة رأيهم في ذلك؟ لأنه في هذا الموضوع عندما أدخـل              

شرعي في الوقف يحتاج إلى حكـم       مجلس النواب تعديلاته كان يستند إلى أن الحكم ال        
شرعي آخر، وهذه هي الفكرة بأنه لا يجوز تغيير العقارات التابعة للأوقاف إلا بحكم              

 ٢٠هل اللجنة استأنست برأي إدارة الأوقاف في هذا الموضوع ؟ هل  : شرعي، السؤال هو  

الاقتراح الذي جاء من مجلس النواب صحيح أم أن الإجراءات التي اتخـذا اللجنـة               
يحة؟ لأن الهدف هو أن نخرج بتشريع متوازن من الممكن تطبيقه بدون أي تبعات     صح

  .مستقبلية، وشكرا
  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة التخطيط وتـصميم الطـرق            
  .بوزارة الأشغال



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٢٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال

، أحب أن أؤكد أولاً أن الحكومة أيضا تحترم حرمة دور           شكرا سيدي الرئيس  
العبادة، ونحن في مشاريع الطرق لا نلجأ إلى الاستملاك على دور العبادة إلا بعـد أن            

. ننظر إلى كل الخيارات، ونحاول أقصى ما يمكن تفادي الاستملاك على دور العبـادة      
 ٥أن نستملك المكان، وغالبا    هناك حالات صعبة تحدث لنا بحيث لا يوجد أي مجال إلا            

ما نغير وضعية دور العبادة بحيث نخصص لها مساحة أكبر من الجزء الذي ستستملكه              
حسب علمي لم ترفض أي حالة سواء مـن قبـل           . الحكومة لتطوير السلامة المرورية   

  .إدارة الأوقاف الجعفرية أو السنية بعدما نشرح لهما مبررات الاستملاك، وشكرا
  

 ١٠ :ــــــــــــسالرئيـــــ

  .شكرا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي
  

 :العضو السيد ضياء الموسوي

من قبـل كـل      شكرا سيدي الرئيس، إلى الآن لا يوجد رأي فقهي حداثي         
 ١٥الطوائف حول الاستملاك على دور العبادة، وإذا صح التعبير فلنعمل على تأسـيس             

بالإمكان أن تستملك    ذا الاتجاه بأنه  نوع من إعادة القراءة في النصوص الموجودة في ه        
بعض الإخوة يتكلم عـن  . الدولة دور العبادة أو أن تغير مكاا لأجل المصلحة العامة         

العقارات والبعض الآخر يتكلم عن دور العبادة وغير ذلك، فهناك فرق بين العقارات             
ة الأوقـاف   ودور العبادة، أي بالإمكان الأخذ والرد في موضوع العقار بالنسبة لإدار          

 ٢٠الجعفرية أو السنية، ولكن بالنسبة لدور العبادة إلى الآن لا يوجد رأي واضح في هذا               

الاتجاه بأنه بالإمكان أن تستملك الدولة دور العبادة من أجل مصلحة معينـة أو مـا        
بالإضافة أن المسألة قد تدخل إلى عملية التسيس، أي أن هناك من يتلقفها             . شابه ذلك 

 على هذا الموضوع وتكبر العملية بطريقة وأخرى وندخل في جـدل            لو تم التصويت  
كبير جدا نحن في غنى عنه، خصوصا أن مجلس النواب أيضا ليس في حالة توافـق في                 
 ٢٥هذا الاتجاه فبالتالي سيكون الأمر كأن مجلس الشورى هو الذي تكلم في هذا الموضوع       

لـس الأعلـى للـشؤون    فقط، فسندخل في إشكالات كثيرة، وحتى بالنـسبة للمج      
الإسلامية فإلى اليوم لم يعطِ أي تصور في هذا لاتجاه، إذن نحن أمام شبه انـسداد في                 



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٢١(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

هذا الاتجاه إلا إذا وجد نوع من الرأي الفقهي الذي يمكن أن يتوافق قانونيا مع هـذا             
الموضوع، وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت كبير في ظل الوضع المعكـوس في     

  .العربي، وشكراالعالم 
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ علي العصفور
  

 :العضو علي العصفور

شكرا سيدي الرئيس، بعض دور العبادة موقوفة وليست مجرد دار عبادة فهي            
 ١٠موقوفة أيضا على بعض القبور التي فيها وهي بمثابة مزار، لاسيما أن هناك طائفة كريمة 

حصانة لبقائها، فلو تم الاسـتيلاء أو       يها هذا الاعتقاد، وعندما يكون      في هذا البلد لد   
نقل المسجد فماذا بخصوص القبر الموجود فيه؟ بكل تأكيد إذا تم ذلك سيكون هنـاك    

أعتقد أننا بذلك سننحى بالبلد منحى خطـيرا،        . تصادم فضلاً عن صعوبة في التطبيق     
  . وشكرا

         ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .تفضل الأخ جمال فخروشكرا، 
  

 :العضو جمال فخرو

 ٢٠، طالما أننا استمعنا إلى رأي سعادة الوزير فأرى إرجـاع       سيدي الرئيس شكرا  

المادة إلى اللجنة ودعوة الس الأعلى للشؤون الإسلامية وإدارة الأوقاف والاستماع           
  . إلى رأيهم مرة أخرى، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٥تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الـشؤون التـشريعية           ،  شكرا

  .والقانونية
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 :العضو محمد هادي الحلواجي

، الموضوع أرجع للجنة سابقًا واللجنة لم تغفل عن اقتراح     سيدي الرئيس شكرا  
مجلس النواب ولا تعارضه أيضا بالمعنى الصريح الرفض المطلق، وإنما كل ما هنالك أن              

إذا كان الس يرى بـأن قـضية   .  بأن المواد الموجودة تحقق ضمانة أكبراللجنة رأت 
 ٥ وليس هذا هو محل نزاعنـا ولا  -الأوقاف تحكم وتحسم فيها محكمة الاستئناف العليا    

 فنحن في اللجنة رأينا أن الإجـراءات والـضمانات          -محل الرفض المطلق بالنسبة لنا      
ا ما يسعى إليه الإخوة النـواب مـرورا         الموجودة في هذا القانون ضمانة أكبر، وهذ      

بالتدرج في المحاكم الموجودة ذا القانون، بينما هم مباشرة نقلوا الموضوع إلى محكمة             
أما . الاستئناف العليا التي لا استئناف عليها فبذلك نرى بأن الضمانة هنا متوافرة أكثر            

 ١٠فمازلنا "  العبادة مطلقًا  ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور      "بخصوص الفقرة الأخيرة    

نتمسك ذا النص وأعتقد أن ما سمعناه من جميع الإخوة الـسيد ضـياء الموسـوي                
والدكتور ناصر المبارك وعلي العصفور من مبررات كلها مبررات قوية تجعلنا نتمسك            

أما بخصوص إرجاع المادة فأعتقد ليس هناك مساحة لإرجاع         . ونصر على هذا الرأي   
 الجزئية، وإذا كان الس والحكومة يريان بأن الموضوع يخص محكمة           المادة على هذه  

 ١٥. الاستئناف العليا فليس لدينا أي اعتراض بمعنى الرفض المطلق وهو مجال لأخذ الـرأي    

أعتقد أن مجلسكم الموقر لن يقدم على خطوة، وقد تعودنا من هذا الس ومن الإخوة     
ذا اتمع وفي الوقت نفسه تحـري القـرار         الكرام تحري المنفعة العامة والخصوصية له     

  .    الصائب الحكيم المتأني، وشكرا
  

 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضلي الأخت مقررة اللجنةشكرا، 
  

 :العضو دلال الزايد

، أحببت أن أوضح نقطة فيما يتعلق باستملاك عقـارات   سيدي الرئيس شكرا  
 ٢٥ا ولكني على ثقة عندما تعود المـادة إلى         صحيح أن الإخوة النواب أضافوه    . الأوقاف

مجلس النواب واطلاعهم على المبررات التي أوردناها بخصوص عدم أخذنا بإضـافتهم            
باعتبار أن عقارات الأوقاف سيصدر قرار الاستملاك فيها من جهة          : أولاًسيقتنعون،  
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ا قضائية بموجب حكم المحكمة وبالتالي أعمال السلطة القـضائية بمقتـضى وظيفتـه            
 من الضمانات التي سيلجؤون إليهـا في        ستنتقصالقضائية لا يعتبر قرارا إداريا وعليه       

حالة صدور قرار الاستملاك وأحبت إدارة الأوقاف أن يطعنوا فيه، فكيف سيطعنون            
وهو صادر من المحكمة؟ أي سيضيع عليهم حق التظلم ومن ثم ستـضيع إجـراءات               

 ٥. الحالة لن تخضع للطعن للحكم أمام محكمة التمييز     التقاضي باعتبار أن المحكمة في هذه       

بالنسبة لدور العبادة أتفق تماما مع ما تفضل به الإخوة وخاصة الأخ السيد ضياء          : ثانيا
صـحيح أن   . الموسوي فيما يتعلق بماذا سيخلق ذلك من إشكاليات أوضحناها سابقًا         

 ـ         كاليات وخـصوصا  الإتيان ذا النص هنا لحاجة ولكن ماذا سيخلق لنـا مـن إش
إشكاليات سياسية؟ المساجد الخاصة بطائفة معينة استملكت أكثر من طائفة معينـة            

 ١٠ إن حالات الاسـتملاك قليلـة       - كما قال الأخ خالد الأنصاري       -أخرى، فأتوقع   

فعندما تكون هناك حاجة حينها سيظل هذا التشريع، وعندما نأتي باقتراح لاحقًا من             
سلامية للقضاء وتتبين الحاجة للتعديل يستطيعون تعديل هذا         للشؤون الإ  ىالس الأعل 

ربما كانت لدينا وجهات نظر في الأخذ ذا النص، وكانت هناك مرونة ولكن           . النص
بعد استماع رأي الحكومة حوله ومدى توافقه مع الإخوة النواب اتفقنا بناء على ذلك  

 ١٥بالنسبة لهذه الإضـافة    . نحافظ عليه وإيمانا منا في اللجنة للمبدأ الدستوري وينبغي أن         

أرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار حاجة الحكومة للمنفعة العامة وتنفيذ المشاريع، وكذلك            
  .    أن نقيس أمورا أخرى قد تنشأ لنا من حذف هذا النص، وشكرا

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٠  . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشيرشكرا، 
  

 :العضو عبدالرحمن جمشير

ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور        "-، تعديل اللجنة    سيدي الرئيس شكرا  
 سوف يضع عقبة كبيرة أمام أي تخطيط يجري في البلد وسوف يشل            -" العبادة مطلقًا 

 ٢٥التخطيط ائيا؛ لذلك الاقتراح الذي جاء به الأخ جمال فخرو وهو أن يكون هنـاك               

ية أرى أنه حل وسـط سـيحل مـشكلة          توافق مع الس الأعلى للشؤون الإسلام     
الانسداد الذي تطرق إليه الأخ السيد ضياء الموسوي، لأن الس الأعلـى للـشؤون      
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الإسلامية لن يتخذ أي قرار إلا بعد دراسة متأنية لجميع الآراء الفقهية، وسيـستأنس              
حتى برأي محكمة الاستئناف العليا الشرعية إذا كانت هناك ضرورة لذلك، فضلاً عن             
أن وجود الس الأعلى للشؤون الإسلامية ضرورة لتنظيم هذه الإشكالية التي يختص            
ا اتمع البحريني، وبحسب قول الأخ السيد ضياء الموسوي فالإشـكالية موجـودة       

 ٥وكما قال الأخ عبـدالرحمن  .والس الأعلى للشؤون الإسلامية له دور كبير في حلها       

الـس   ر ونرجع المادة إلى اللجنة للاستئناس بـرأي       جواهري أن نتأنى في اتخاذ القرا     
نحن نريد أن يكون للتخطيط دور      . الأعلى للشؤون الإسلامية فلا أرى ضررا في ذلك       

كبير ومفصلي في هذا اتمع؛ لذلك وجود هذه الفقرة سوف يشل التخطيط ائيـا              
المقتـرح بـشكل   وأؤيد اقتراح الأخ جمال فخرو بإرجاع المادة إلى اللجنة ودراسـة     

 ١٠  .    تفصيلي، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الـشؤون التـشريعية            
  .والقانونية

  ١٥ 

 :العضو محمد هادي الحلواجي

، التوافق على ماذا؟ هناك آليات معتمدة واللجنة مارست         سيدي الرئيس شكرا  
إذا سمعنا مداخلات . ر بناء على كل المعطيات الموجودة لهادورها وحقها في اتخاذ القرا  

بعض الإخوة نتصور بأن في كل زاوية وكل شارع و كل حي توجد مليون مـسجد    
 ٢٠هناك حالات استثنائية نادرة    . بحيث تشل عملية التخطيط والتطوير، فهذا غير صحيح       

 ومعالجة مثـل    جدا ونحن نقول بحنكة مهندسي إن الجهات المختصة يستطيعون تجاوز         
الآن الأخ السيد ضـياء     . هذه الأمور دون الدخول في هذا الجدل الذي لا طائل منه          

الموسوي ممثل وعضو في الس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو يصرح الآن ويقـول             
 لـدى مختلـف   – وهذه حقيقة معروفة للجميـع    -بأنه لا يوجد هناك رأي حاسم       

 ٢٥دور العبادة ومن الذي يستطيع تملكها ومن الذي        المذاهب في قضية الأوقاف، وتملك      

لا يستطيع، فلماذا أدخل في هذا الجدل الفقهي الذي استمر على مدى قرون وأجيال              
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 ١٠٠ أو بعد    موأحاول أن أعالجه في موقف من أجل أنه قد يعترضنا في يوم من الأيا             
  .عام بناء مسجد صغير أو مأتم في شارع؟ وشكرا

  
 :ــــسالرئيـــــــــــــ

 ٥  . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلامشكرا، 

  
 :العضو عبدالرحمن عبدالسلام

، باستقراء الموضوع فقهيا أرى أن رأي الفقه لم يحسم في           سيدي الرئيس شكرا  
المسألة بمعنى هل يجوز استملاك دور العبادة للمنفعة العامة؟ لا يوجد حسم، فمنهم من 

 ١٠هنا مـن يقـدر أن      . ورة القصوى وتقدر بقدرها   منعه مطلقًا ومنهم من أجازه للضر     

استملاك الحكومة للمنفعة العامة للضرورة القصوى؟ هذه إشكالية وعليه فالخوف من           
تسييس الموضوع بعد ذلك وهذا ما ذكره الإخوة الأعضاء، فتجنب المشكلة أولى من             

في خلاف  وحتى لو دعينا الس الأعلى للشؤون الإسلامية سيدخلوننا         . الوقوع فيها 
 ونحن في غنى مـن زجـه في هـذا      - كما قال الأخ محمد هادي الحلواجي        -فقهي  

 ١٥الموضوع، ولا بأس من الاستئناس برأي الس الأعلى للشؤون الإسلامية والأوقـاف    

  .حيث لم يستأنس برأيهم ولا بأس من إرجاء الموضوع قليلاً للتريث ودراسته، وشكرا
  

 ):ًسائلا(الرئيـــــــــــــــــس

أنت في التخطيط منذ فتـرة طويلـة فهـل تم           شكرا، الأخ خالد الأنصاري     
 ٢٠  . استملاك دار من دور العبادة طوال فترة وجودك؟ تفضل

  
 :مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة

 سنة، هناك مشاريع تخطيطيـة      ٢٨، أنا في التخطيط منذ      سيدي الرئيس شكرا  
 تردنا مشاريع إزاحة مساجد بالكامل بل هناك مشاريع كثيرة تم خلالها كثيرة ولكن لم

 ٢٥استملاك جزئي لدور العبادة وتعديل وضعيتها بحيث يستقطع من جهة ويعـوض في             

جهة أخرى وهذا يدخل ضمن نطاق قانون الاستملاك، فلا يوجد قانون آخر يـنظم              
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ن من أجـل المـصلحة   الفكرة هي أن الحكومة عندما أوجدت هذا القانون كا   . ذلك
الجهـات  . العامة وليس لأجل مصالح شخصية، فهذه المشاريع تخدم المناطق وسكاا         

الحكومية تدرس المواقع التي ستستملك بعناية تامة قبل صدور قرارات الاسـتملاك،            
فكما ذكر بعض الأعضاء أن هناك بعض المساجد فيها مزارات فنحن نتحرى الدقـة              

 ٥  ...كقبل صدور قرار الاستملا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

هـل تم اسـتملاك دار مـن دور     : الأخ خالد قبل أن تستطرد سؤالي واضح      
  العبادة؟ 

  ١٠ 

 :بوزارة شؤون البلديات والزراعة مدير إدارة التخطيط الهيكلي

  . نعم، لكنها استملاكات جزئية
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ١٥  .  تعديل وضعيةأي تستملكون جزءًا وتعوضونه بجزء آخر بمعنى

  
 :بوزارة شؤون البلديات والزراعة مدير إدارة التخطيط الهيكلي

وتعديل أي وضعية خاضع لقانون الاستملاك فـلا يمكـن أن           . لا، استملاك 
  . يكون خارج نطاق قانون الاستملاك، وشكرا

  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

ن التـشريعية   شكرا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الـشؤو         
  .والقانونية

  
 ٢٥ :العضو محمد هادي الحلواجي

، أحببت أن أوضح للأخ خالد الأنصاري أن ما طبق وما           سيدي الرئيس شكرا  
مورس في السابق ليس استملاكًا، الاستملاك ليس فيه رضى أو تراضي بل هو جـبر               
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ع الجهـات   والأخ خالد الأنصاري يقول إنه لم تتم هذه العلمية إلا بالاتفاق م           . وقسر
المختصة فإذن ما مورس من قبل لا ينطبق على هذه النصوص ولا على هذا القـانون،    

  .ولا نحتاج أصلاً إلى إقحامه في هذا القانون، وشكرا
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، أعتقد أن النقاش استوفي في هذا الموضوع، هل يوافق الس على قفل             
  باب النقاش؟ 

  

  )ةأغلبية موافق(
  ١٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .تفضل الأخ خالد المؤيد
  

 :العضو خالد المؤيد

 ١٥، مع احترامي لآراء الجميع أعتقد أن موضوع دور العبادة سيدي الرئيسشكرا 

موضوع حساس، فمنذ طفولتنا ونحن نسمع أن دور العبادة فوق القـانون مـع أن               
ية لـصالح دور العبـادة، أي       الموضوع الذي نحن بصدد مناقشته هو إجراءات تطوير       

للمنفعة العامة للأشخاص القاطنين في تلـك        تحسين وضع لدور معينة من دور العبادة      
المنطقة، وأنا لا أجد أن هناك مبررا في استثناء دور العبادة من القانون، إذا كان ذلك                

 ٢٠أود أن أؤكد أن كلام الأخ خالد الأنصاري والأخت هدى فخرو           . لأسباب تطويريه 

 محله، وأرجو أن نستمر في موضوع التظلم وأن نعطيهم حقهـم مثلمـا أعطينـا                في
  .الآخرين ولكل حادث حديث، وشكرا

  
 :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٥والآن لـدي اقتـراح   . اعتقدت أن لديك نقطة نظام، نحن أغلقنا باب النقاش  

 وزير شـؤون  تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل      . بإعادة المادة إلى اللجنة   
  .مجلسي الشورى والنواب
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 :وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

معالي الرئيس، أنتم تعرفون أهمية هذا المشروع بالنسبة للبلد بعدما قامت  شكرا  
. المحكمة الدستورية بإلغاء قانون الاستملاك وأصبحنا الآن بدون قانون للاسـتملاك          

. ل مجلس النواب وبين اقتراح اللجنـة      ويوجد هناك خلاف على ما تم اقتراحه من قب        
 ٥أعتقد أنه من الضروري أخذ رأي أصحاب الاختصاص خاصة فيما يتعلـق بـإدارة              

الأوقاف والموجود فقط وجهتا نظر مجلس النواب ومجلس الشورى، هذه مادة واحدة            
ولو تأخرت مدة أسبوع فأعتقد أن تصويتكم سيكون أفضل وعلى شيء واضح؛ لأن             

ارات الأوقاف كلها تتبع إدارة الأوقاف، فلابد أن نسمع رأيهـم في            دور العبادة وعق  
  .هذا الموضوع والقرار لكم، وشكرا

  ١٠ 

 :الرئيــــــــــــــــس

، لدي اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لبحث الموضوع مـع الأخـذ في              شكرا
 ما ورد الاعتبار ما اقترحه سعادة الوزير، ولكن قبل طرح الموضوع للتصويت أقول إن   

، وأعتقد أنه سوف يطمئن     "لا يجوز أن لا يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا         "هو  
 ١٥النفوس وذلك حفاظًا لهذه المقدسات، وقد سألت الأخ خالد الأنصاري عن موضوع            

أرى أن هذه الآلية يمكن أن تستمر فيها الحكومة والتخطيط بالتوافق مع            . استملاكها
ة الأوقاف، ولا تنطبق تحت هذا القانون، بمعنى يمكن أن يكون           الجهات المعنية في إدار   

ذلك إذا كانت عملية استملاك جزء وتعويضه بجزء آخر سيكون لمصلحة دور العبادة             
أعتقد أن الجهات المعنية في إدارة الأوقاف السنية والجعفرية         . ومصلحة إدارة الأوقاف  

 ٢٠ى ذلك، وحسب رأيي أعتقد     والس الأعلى للشؤون الإسلامية سوف يعترضون عل      

هل يوافق الس على إعـادة المـادة إلى   . أن هذه الآلية لا تتناقض مع النص الموجود   
  اللجنة لمزيد من الدراسة؟

  

 )أغلبية موافقة(
  ٢٥ 

 :الرئيــــــــــــــــس

وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخـت مقـررة         . إذن تعاد المادة إلى اللجنة    
    .اللجنة



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٢٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 : دلال الزايدالعضو

 بحذف هـذه    توصي اللجنة )  من المشروع الأول   ١٤المادة رقم   ( ١٩المادة  
  .المادة

  

 ٥ :الرئيــــــــــــــــس

  .هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي العصفور
  

 : العضو علي العصفور

 سيدي الرئيس، بالنسبة إلى إلغاء المادة أعتقد أن مجلس النـواب مـع              شكرا
 ١٠حترامي لهم لم يناقشوها بشكل مستفيض، وأن إسقاط هذه المادة هو إسقاط حـق              ا

أنا الآن أسأل الحكومـة عنـدما       . اليتيم ائيا، وبدلاً من أن ندافع عنه فقد أسقطناه        
أوردت هذه المادة، هل أنتِ أكثر حرصا من مجلس النـواب ومجلـس الـشورى في              

أمـا  . لك فأرى أن نميل إلى رأي الحكومـة المحافظة على أموال اليتيم؟ فإذا كانت كذ    
أعيد وأكرر مطالبتي من الإخوان . إسقاطها ذه الطريقة فيعتبر هدر وضياع لحق اليتيم

 ١٥  .أن يقفوا الموقف الذي يبرئوا فيه ذمتهم، وشكرا

  
 :الرئيــــــــــــــــس

 هدى عبداالله فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق       ، تفضلي الأخت    شكرا
   .وزارة الأشغالب

  ٢٠ 

 :مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال

 سيدي الرئيس، هل أستطيع أن أذكر نقطة على المادة السابقة لا تتعلق             شكرا
  ...بدور العبادة ولكنها تتعلق بشيء أخر

  
 ٢٥ :الرئيــــــــــــــــس

  .نحن الآن في مادة جديدة
  



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :ة الأشغالمدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزار

في المادة السابقة طلبنا أثناء جلسات سابقة       . نقطة أخرى لا تتعلق بدور العبادة     
كتابا أو جدولاً صادرا من وزارة المالية فيه توافر الاعتماد الماليـة المخـصص         "إضافة  

  ".للاستملاك والتزامها بإيداعه
  ٥ 

 :الرئيــــــــــــــــس

  عفوا عن أي مادة تتكلمين؟
  

 :دارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغالمدير إ

 ١٠  .المادة السابقة
  

 :الرئيــــــــــــــــس

نحن انتهينا من المادة السابقة وتمت إعادا إلى اللجنة ومن المفترض أن تتفقوا             
  . تفضل الأخ السيد حبيب مكي.عليها داخل اللجنة

  ١٥ 

 :العضو السيد حبيب مكي

 للعضو علي العصفور أن هذه المادة أتت    سيدي الرئيس، أريد أن أوضح     شكرا
في المشروع الأول والمشروع الأول لم يأتِ من الحكومة وإنما هو مقترح من مجلـس               
النواب، فهم الذين اقترحوا هذه المادة ومن ثم وافقوا على حذفها؛ لأنه بعد دراسـة               

 ٢٠وافقنا علـى  ونحن في اللجنة قد   . المشاريع الأربعة وجدوا أن هناك محلاً آخر قد غطاه        

  .الحذف لأسباب موجودة بالتفصيل في التقرير، وشكرا
  

 :الرئيــــــــــــــــس

  .، تفضلي الأخت مقررة اللجنةشكرا
  ٢٥ 

 : العضو دلال الزايد

 سيدي الرئيس، إضافة لما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي نقـول إن              شكرا
لمحجور عليهم وفاقدي   وجود هذه المادة أو عدم وجودها واحد فحقوق القاصرين وا         

الأهلية والغائبين مكفولة بموجب قوانين أخرى، وكذلك يمكن للأشخاص القـائمين           
 ٣٠عليهم كالوصي أو القيم بأن يتخذوا كافة الإجراءات فعند تقدير التعويض يستطيعون            



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣١(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

بالإنابة عنهم القيام بإجراءات التظلم ومن ثم الطعن في هذه القرارات، وبالتالي تطبـق    
لقواعد العامة التي ستطبق على كافة من استملك عقاره من الملاك وأصحاب            عليهم ا 
وبعد . فحقوقهم مكفولة بموجب هذا القانون ولا يوجد أي انتقاص لحقوقهم. الحقوق

 لو اطلـع عليهـا الأخ علـي      -الاطلاع على ما ورد في توصية اللجنة من مبررات          
 ٥ء الأشخاص خاصةً فيما يتعلق      لقتنع بوجود ضمانة وحقوق مكفولة لهؤلا      -العصفور  

ونؤكد هنا نفس الأسباب التي أوردناها للعقارات التي تصدر مـن           . بمقدار التعويض 
حكم محكمة الاستئناف، وإذا تركنا تقدير هذا التعويض من قبل المحكمـة المختـصة         

. سوف تضيع عليه إجراءات التظلم أمام اللجنة التي تسبق تقديم الطعن أمام المحكمـة             
 وحذف المادة بموجب    . أبين بأن المادة يوجد فيها ضمانات لمثل هؤلاء الأشخاص         أريد

 ١٠  .القانون ككل، وشكرا
  

 :الرئيــــــــــــــــس

  .، تفضل الأخ الدكتور ناصر المباركشكرا
  

 ١٥ :العضو الدكتور ناصر المبارك

 سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخ علي العصفور بأن إسـقاط هـذه     شكرا
 يعني منع استملاك مال اليتيم ولا يعني عدم تقدير التعويض في ذلك الوقـت،  المادة لا 

كل ما في الأمر أن هذه المادة تحدد الجهة التي تفاوض على التعويض وهي المحكمـة                
المختصة، وهذه المادة كانت موجودة في القانون القديم وقد غطيت بمادة أخـرى في              

 ٢٠له فيما هو يسعى إليه من حفظ مـال اليتـيم،           القانون الجديد فحذفها لا يحقق شيئًا       

  .بالإضافة إلى أن وجودها تزيد باعتبار وجود مادة أخرى تغطيها، وشكرا
  

 :الرئيــــــــــــــــس

  .، تفضل الأخ علي العصفورشكرا
  ٢٥ 

 :العضو علي العصفور

  سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأخت المقررة أعتقد أا نبهتني إلى الاطلاع       شكرا
أحب أن أرد   : وما أكثر الإخوة الذين قالوا    . وأحب أنبهها بأنني عضو في اللجنة معها      



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٢(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أنا لم أحصل على أي إجابة لا عند مناقشتها في          . على علي العصفور في هذا الموضوع     
إذا أُخذ مال اليتيم وعمره سنة واحدة وقدر هذا   : أعيد وأكرر سؤالي  . اللجنة ولا الآن  

 وهذا ما أمر به رب العالمين في قولـه          -أن يكمل اليتيم رشده     الملك بمبلغ ما، وبعد     
 ويصل سعر ملكه إلى أضعاف الأضعاف فـن أيـن           - ولا تقربوا مال اليتيم   تعالى  

 ٥أرجو مـن الـذي     . سيطالب بحقه إذا أسقطت عنه المطالبة؟ هذا ما نريد جوابا عنه          

 ـ   ده، كيـف  سوف يرد علي أن يوضح الفكرة على أنه ما بعد بلوغ الـشخص رش
  .سيطالب بحقه إذا أصبح هناك فرق في قيمة العقار؟ وشكرا

  
 :الرئيــــــــــــــــس

 ١٠، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الـشؤون التـشريعية            شكرا

  .والقانونية
  

 :العضو محمد هادي الحلواجي

 سيدي الرئيس، أنا لن أرد على الأخ علي العصفور ولكن سـوف أرد              شكرا
 ١٥لا أريد أن يصبح الموضوع وكأن اللجنة أو القانون أخذ اليتـيم الـذي        .  كلامه على

الموضوع . عمره سنة وقال له اذهب وتفاهم مع الحكومة على قرار استملاك أرضك           
ليس ذه الصورة بل هناك من يقوم مقام اليتيم في إكمال هذه العملية مـن ناحيـة                 

لناظر وهناك دائرة أمـوال القاصـرين       التعويض أو ما شابه ذلك، فهناك الوصي أو ا        
فإذا كان هناك انتقاص لحق اليتيم وهو لا يقبل كل هذه الضمانات فبالتالي             . بأكملها

 ٢٠نحن تحرينا أن يصل الحق إلى صاحبه سواءً كان         . هذا الحق ينسحب على كل الحقوق     

 في هـذا    يتيما أو قاصرا أو بالغا راشدا، وكل هذا القانون وكل الضمانات الموجودة           
لذا فليطمئن الأخ علي العصفور، وقرار اللجنة  . القانون منصبة على تحقيق هذا الجانب     

لن يكون إلا نابع عن قناعة واطمئنان بأن حذف هذه المادة لن يضر الموضوع بشيء               
بل العكس هناك الكثير من الضمانات التي تحقق وصول الحق إلى صاحبه مهما كانت              

٢٥  .ارتبته القانونية، وشكر 

  
  



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٣(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيــــــــــــــــس

  .، تفضل الأخ الدكتور ناصر المباركشكرا
  

 :العضو الدكتور ناصر المبارك

 ٥ سيدي الرئيس، أريد أن أذكر أن المادة لا تؤجل تقدير التعـويض إلى              شكرا

التعويض سيقدر سواءً تولت ذلك المحكمة أو الوصـي أو         . السن الذي يكبر فيه اليتيم    
 يتحقق ما يصبوا إليه الأخ علي العصفور حتى لو أبقيت هـذه             أي شخص آخر، ولن   

المادة فسوف تقرر المحكمة التعويض بلجنة التثمين نفسها وبنفس المقدار وبنفس تاريخ         
  .قرار الاستملاك، ولن يزيد شيئًا لليتيم، وشكرا

  ١٠ 

 :الرئيــــــــــــــــس

  .، تفضلي الأخت مقررة اللجنةشكرا
  

 :دالعضو دلال الزاي

 ١٥ سيدي الرئيس، فقط أريد أن أرد على سؤال الأخ علي العصفور عندما             شكرا

 سنة تزيد قيمة عقـاره      ١٨قال عندما يكون عمره سنة يستملك عقاره وعندما يبلغ          
حتى الـنص  . أضعافًا مضاعفة، العبرة في ذلك هي قيمة العقار وقت تاريخ الاستملاك         

مانة أي متى ما كبر وأصـبح في سـن          الذي أنت متمسك به لا يعطيه مثل هذه الض        
الرشد فهذا لا يعطيه ضمانة أنه سوف يساد ويحفظ، ويجب ألا ننـسى أن القـوانين            
 ٢٠حمت القاصرين في كل الأحوال حتى في التصرفات التي تصدر وتضر مصلحتهم تعتبر             

باطلة، فالنص كأنه أعطى تقدير التعويض بتعطيل المحكمة بدلاً من أن يكون للجنـة              
والنص الثاني بين أنه لا يجوز أن يستلم التعويض إلا بحكـم المحكمـة              . لإدارةيكون ل 
فبالنسبة للأول متحقق وبالنسبة للتسليم فإدارة أموال القاصرين لا تسلم أي           . المختصة

مستحقات للقاصرين إلا بعدما تكون هناك لجنة برئاسة الوزير ومن ثم يسمحون لـه             
 ٢٥  .، وكل هذه الإجراءات مطبقة، وشكراوتكون هناك متابعة لإجراءات الصرف

  

 :الرئيــــــــــــــــس

  .، تفضل الأخ علي العصفورشكرا



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٤(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :العضو علي العصفور

 سيدي الرئيس، عندي كلمة أحب أن أقولها وهي لم يجب أحـد عـن         شكرا
  .سؤالي، وشكرا

  
 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس

حريـصون علـى حمايـة    أحببت أن أطمئن الأخ علي العصفور بأننا    .شكرا
حقوق اليتيم، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، وأنا أعتقـد أن وجـود إدارة أمـوال               
القاصرين لحماية هذه الحقوق، وبالتالي هي وصية على أموال اليتيم وبالتالي تقوم مقام             
الممثل لهذا اليتيم في حالة الاستملاك، وإذا تم الاستملاك يجب أن يكون بتعويض عادل   

 ١٠اريخ الاستملاك، وعلى إدارة أموال القاصرين أن تحاول استثمار هذه الأمـوال            في ت 

لمصلحة اليتيم، يجوز أن تأتي وتشتري له أرضا أخرى أو عقارا آخر أفضل من العقار                
الذي تم استملاكه، وبالتالي عندما يكبر يكون لديه عقار قد يكون أغلى وأثمن مـن               

لوقت، فلا أعتقد أن هناك خلافًا أو خوفًا علـى          العقار الذي تم استملاكه في ذلك ا      
موضوع حقوق اليتيم، إذا كنا نقرر في هذا القانون التعويض العادل للراشدين فمـا              
 ١٥بالك باليتيم، اليتيم هو أولى بالحماية، وأعتقد أن الحماية متوفرة، ومثلما ذكر الإخوان     

أحببت أن أطمئنك بأننا جميعا     . فإن الإبقاء على هذه المادة أو إلغاءها لن يضيف شيئًا         
  هل هناك ملاحظات أخرى؟ . معك في الحفاظ على حقوق اليتيم

  
  )لا توجد ملاحظات(

  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  ؟) من المشروع الثالث١٢المادة  (٢٢ المادةهل يوافق الس على 
  

  )أغلبية موافقة(
      ٢٥ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .الأخت مقررة اللجنة وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي .إذن تقر هذه المادة



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٥(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 : العضو دلال الزايد

 بالموافقة علـى    توصي اللجنة . ) من المشروع الثالث   ١٣المادة   (٢٣المادة  
  .المادة بالتعديل الوارد في التقرير

  

 ٥ : الرئيـــــــــــــــــس

  .هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت
  

 : العضو راشد السبت

شكرا سيدي الرئيس، في الجلسة الرابعة كان هناك توجه إلى طرح هذه المادة             
 ١٠طلبت الأخت مقررة اللجنة أن أجلس معهم لتوضيح         في ذلك الوقت   للتصويت ولكن 

هذا الموضوع، والحقيقة لم يطلب مني الحضور آنذاك وقبل أن أسافر تركـت لهـم               
ذه النقطة، ولكن لم أر أي أثر للمـذكرة في جـدول         مذكرة تبين ملاحظاتي حول ه    

يقوم نظام الحكم علـى     . الأعمال، لذلك اسمح لي أن أبين ملاحظتي على هذه المادة         
أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاوا وفقًا لأحكام هـذا            

 ١٥ أو بعـض    الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عـن كـل            

اختصاصاا المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحـدد            
بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروط           

وعلى ذلك يجب . م٢٠٠٢ من دستور مملكة البحرين لعام      ٣٢الفقرة الأولى من المادة     
 تحديد أو تقرير الإخلاء عن طريق المحكمـة المـستعجلة،        إشراك السلطة التشريعية في   

 ٢٠فقيام اختصاص المحكمة المستعجلة مشروط بشرطين أولهما ركن الاستعجال والثـاني           

عدم المساس بأصل الحق، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق           
 المحدق بـالحق المـراد   كان غير مختص بنظر الدعوى، فالاستعجال هو الخطر الحقيقي     

المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق              
القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد، وترتيبا على ذلك فإن الاستعجال يتوافر في كـل              

 ٢٥كمـا أن الحمايـة     . حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصـلاحه           

ة العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العادية، فإدخال السلطة القضائية            القانوني
في عملية الإخلاء يكسب الأمر توازنا حقيقيا بين السلطات في البلاد، كما أن ذلـك          



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٦(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أيضا يقوي من سلطة الجهة القضائية عند إصدارها هذا القانون في مواجهة الـسلطة              
لطة القضائية السلطة التـشريعية بعـضهما الـبعض،         التنفيذية، فيجب أن تساند الس    

فتحقيق المنفعة العامة يجب ألا يكون على حساب العدالة فتحقيق العدالة أسمى مـن              
كما أنه عن الفترة التي عدلت بإخطار مالك العقار على سند من            . تحقيق المنفعة العامة  

 ٥ أو الحائز؛ نحن نرى الإبقـاء    القول إا فترة كافية لإخلاء العقار أو استبيان نية المالك         

. عليها سابقًا فلا فائدة منها سواء زيدت المدة أو قلت بـدون اللجـوء إلى القـضاء     
وكما ذكرنا أنه قد تحدد جلسة      . فيجب المساواة بين السلطات الثلاث في اتخاذ القرار       

ونخلص مما سبق إلى أن إدخـال الجهـة         . نظر الدعوى المستعجلة خلال فترة بسيطة     
ائية ممثلة في محكمة الأمور المستعجلة يضفي روح العدالة علاوة على ما تحدثه من      القض

 ١٠توازن للسلطات في البلاد فيكون حاكم الأمر بين يدي القضاء، مـستعينة في ذلـك             

بالسلطة التنفيذية ممثلة عنها القوة الجبرية لتنفيذ حكم الإخـلاء الـصادر في هـذا               
ستعجلة أن تحدد فعليا هل مدة الإخطـار علـى          كما أن لمحكمة الأمور الم    . الموضوع

 نفـدت   - سواء كانت ثلاثين يوما أو ستين يوما أو تسعين يوما            -حسب الأحوال   
بالفعل أم لم يخطر المالك ا أصلاً؟ وهل تم استنفاد التعويض؟ كما أنه لـو اسـتعنا                 

 ١٥لمالـك وبحـق   بالقوة الجبرية دون اللجوء إلى القضاء فقد يحدث ذلك أضرارا بحـق ا        

الملكية، فلا ندري فقد تقوم بتنفيذ الحكم مباشرة دون انتظار كامل المدة، ولـذلك              
أرى أن محكمة الأمور مستعجلة كجهة قضائية هي صاحبة الاختصاص في إصدار أمر             

  .الإخلاء من عدمه، وشكرا
  

 ٢٠ ): ًسائلا(الرئيـــــــــــــــــس 

  التعديل المطلوب؟ الأخ راشد، مداخلتك كانت طويلة فما هو 
  

مجيبا(العضو راشد السبت 
ً

 :( 

  . أوافق على التعديل الذي أجراه مجلس النواب
  ٢٥ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

  . رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةتفضل الأخ محمد هادي الحلواجي
  



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٧(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 : العضو محمد هادي الحلواجي

حد ملام فهو أنا وأعتذر للأخ      شكرا سيدي الرئيس، في الواقع إذا كان هناك أ        
راشد السبت عن عدم تضمين المذكرة في تقرير اللجنة، في الواقـع أنـا اسـتلمتها                
وعرضتها على الإخوان في اللجنة، وإذا كان هناك من تقصير فهو غفلـة مـني أنـا             

 ٥وبخصوص التوصية فهي موجودة هنـا      . شخصيا، أتقدم للأخ راشد السبت بالاعتذار     

  . من الإخوان الموافقة على توصية اللجنة، وشكرابالتفصيل وأتمنى
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .تفضلي الأخت مقررة اللجنة شكرا،
  ١٠ 

 : العضو دلال الزايد

شكرا سيدي الرئيس، في هذه المادة أتمنى أن نتريث في الشرح فيمـا يتعلـق               
 ـ           شكره علـى   بأسباب عدم الأخذ بالاقتراح الذي تفضل به الأخ راشد السبت، ون

هذه المـادة فيهـا   . إعطاء الفرصة بأن تحال المادة إلى اللجنة وذلك في الجلسة السابقة      
 ١٥بحث فيما يتعلق بالاختصاص الذي توجه الأخ راشد السبت إلى الأخذ به لاستصدار             

حكم الإخلاء من القضاء المستعجل، هنا حينما منح القرار الإداري فقد منح بموجب             
يعطي الحق للإدارة في أن تأخذ حق التنفيـذ المباشـر، وهـذا       نص في القانون وهذا     

الإدارة لن تلجأ إلى التنفيذ المباشر باسـتخدام        . الإجراء موجود في أغلب التشريعات    
القوة الجبرية فهناك إجراءات تسبقها والتي هي الإخطار ومدة التسعين يوما لإخـلاء             

 ٢٠خلاء في التطبيق أمام القـضاء      المكان، وحتى وجود هذا النص مع استخدام كلمة الإ        

المستعجل بالذات؛ سوف يخلق إشكالية باعتبار أن الاستملاك تبدأ آثاره وتنتقل الملكية   
إلى الجهة المستملكة وبالتالي لن ينطبق الإخلاء في بعض العلاقات التي تكون ما بـين               

لتطبيق طالما  من استملك عقاره والجهة المستملكة، فهذه الجزئية لن يكون لها مجال في ا            
أن النص الموجود حاليا في مشروع القانون متطابق مع مسألة أن القرار الإداري يجوز              
 ٢٥أن يكون فيه التنفيذ المباشر طالما قد نص عليه بمقتضى القانون ومتى كان لإحداث أثر               

قانوني معين ومتى ما كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهي              



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٨(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 في المنفعة العامة، فالنص سليم ونحن استغرقنا وقتا طويلاً في بحث هذه المادة،              متحققة
وكذلك حينما وضعنا مبررات اللجنة للإبقاء على المادة جاءت متكاملة مع ما وجد             

  .في نص المادة الأصلي، وشكرا
  

 ٥ : الرئيـــــــــــــــــس

تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلاماشكر ،.  
  

 : لرحمن عبدالسلامالعضو عبدا

شكرا سيدي الرئيس، الخوف من أن القرار الإداري بالإخلاء قد لا يخلو من             
 ١٠ وإن -هوى جامح كما يقولون، أي يتخذه الموظف الإداري بالإخلاء، في حين أنـه    

 بعد السبعين يوما سيقرر     -أعطي مهلة سبعين يوما كما تقول الأخت مقررة اللجنة          
يجد المالك في ذلك الوقت عقارا يسكنه هو وعائلته، المحكمة لها           إخلاء العقار، وقد لا     

إجراءاا والمحكمة أضمن لحقوق الجميع سواء حق المستملك أو حق ساكن العقـار،             
فلحفظ الحقوق نرى أن المحكمة أولى ذا الأمر، فرأي مجلس النواب في هـذا أكثـر             

 ١٥  . قرار الاستملاك، وشكراضمانة لساكن العقار أو المنتفع من العقار عند صدور

  
 : الرئيـــــــــــــــــس

  .تفضلي الأخت رباب العريض .شكرا
  

 ٢٠ : العضو رباب العريض

شكرا سيدي الرئيس، سبق أن ذكرت الكلام نفسه في الجلسة السابقة، الأصل   
هو أن جميع الأفراد أو الحكومات يجب أن تلجأ إلى القضاء لاقتضاء حقوقها، ولكـن        

 التي تبيح للسلطة ٣١ناء من الأصل وهو حق موجود في الدستور وفقًا للمادة هذا استث 
التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في بعض الحقوق، وبالتالي تمت الإباحة للـسلطة   

 ٢٥بالنسبة للقضاء لماذا تم الاستثناء من هذا       . بموجب هذا القانون   التنفيذية بالتنفيذ المباشر  

ته طويلة، فبعد الحكم المستعجل هناك الطعن الاستئنافي وبعد         الأصل؟ لأن القضاء دور   
ذلك هناك التمييز، فبالتالي من الممكن أن تأخذ القضية سـنتين أو ثـلاث سـنوات           



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٣٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

نقطة أخرى، إن القضاء يراقب عملية التنفيذ       . التنفيذ المباشر قد انتهى    وحينها يكون 
 حيث الملاءمة، ومن حيث الـسبب،       أيضا، يراقبها من   بالنسبة للجهة الإدارية   المباشر

  .ومن حيث المشروعية، وبالتالي القضاء مازال يراقب هذه العملية، وشكرا
  

 ٥ : الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلـسي            
  .الشورى والنواب

  

 : وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

 ١٠س، يجب الانتباه إلى أن موضوع الاستملاك أساسـا هـو           شكرا معالي الرئي  

للمنفعة العامة، ويجب أن ننتبه إلى أن المنفعة العامة تسبق أي منفعة خاصـة، وإذا تم                
الاستملاك حسب القانون وتم إعطاء من استملك عقاره التعويض العادل حسبما نص        

 إلى تسعين يوما لإخـلاء  عليه الدستور، وأعطي المدة التي قمتم بزيادا الآن ووصلت        
بعد التسعين يومـا    : هذا العقار وتسليمه إلى الجهة حتى يبدأ المشروع، وإذا أتينا وقلنا          

 ١٥بإمكانك ألا تخرج من العقار ولترفع الجهة المعنية قضية لدى المحكمة؛ فمعنى ذلك أننا              

 أن   وليتوقف الاستملاك لمدة سنتين أو ثـلاث سـنوات إلى          holdبطريقة أخرى قلنا    
تحكم فيه المحكمة ويصل الأمر إلى محكمة الاستئناف وتحكم فيه وإذا بالمشروع الذي              

فيجب الانتباه إلى أن القصد من الاستملاك هو المصلحة العامة،          ! بدأت فيه قد انتهى   
هل هناك عدالة في الموضوع؟ نعم هناك عدالة في الموضوع، أعطي حسب القـانون              

 ٢٠ي مدة كافية، نعم، فلا نعطل مشروعا عاما يخدم         أعط وحسب ما نص عليه الدستور    

الناس في سبيل شخص يماطل بالرغم من تعويضه بالتعويض العادل وإعطائـه الفتـرة      
الكافية، فهل نعود مرة أخرى ونقول له سنشتكي عليك حتى ترجع إلينا التعويض أو              

فيجب ! جره؟تخرج من العقار الذي قد لا يملكه أصلاً ومن الممكن أن يكون قد أستأ             
  .الانتباه إلى أن بعض التعديلات قد تنسف فكرة الاستملاك، وشكرا

  ٢٥ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .راشد السبتالأخ شكرا، تفضل 



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٤٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 : العضو راشد السبت

 أولاً أود أن أوضح لسعادة وزيـر شـؤون مجلـسي            سيدي الرئيس، شكرا  
 بل الاعتراض على أسـلوب  الشورى والنواب أن الفكرة ليست على مبدأ الاستملاك 

هل في المادة ما ينص على أن المالك الـسابق قـد            . إخلاء الناس من الملك المستملك    
 ٥استلم تعويضه؟ المادة لا تبين هذا الأمر، ففي المبررات لم يذكر أنه تم تعويض المالـك         

عن التعويض، وفي الوقت نفسه قد تكون هناك عائلة لم تحصل على مكـان آخـر                
هذه حالات استثنائية لذلك إذا     ! تأتي القوة الجبرية وترمي م إلى الشارع      تسكن فيه ف  

رأت الإدارة المختصة عدم إمكانية إخلاء العقار تستطيع أن تلجأ إلى السلطة القضائية،       
  .وشكرا

  ١٠ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .مقررة اللجنةالأخت شكرا، تفضلي 
  

 : العضو دلال الزايد

 ١٥ إذا لاحظنا المادة فيما يتعلق بمدة الإخطار والذي يكون          س،سيدي الرئي شكرا  

، وبالتـالي   "خلال مهلة لا تقل عن تسعين يومـا       : " بعد نشر القرار فسنجدها تقول    
لا أساس له، فمبلغ التعويض يصرف خـلال  التخوف الذي ذكره الأخ راشد السبت   

خلاء لن يكـون    تسعين يوما حسب نص المادة في الجدول الأول، فحتى موضوع الإ          
 يوما، إنما بعد ما تم تسليمه التعويض، وبالتالي هـذه المـدة             ٩٠قبل هذه المدة وهي     

 ٢٠. وفرت له الفترة الكافية لتنظيم أموره فيما يتعلق بخروجه من المكان الـذي يـشغله              

 كما هو مذكور في     – وقد تساءل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عن الجهة         –والإدارة  
 الاستملاك والتعويض، ومن الضروري ألا تـصدر مثـل هـذه            التعريف هي إدارة  

القرارات التنفيذية من موظف عادي فلابد أن تصدر من موظف مـسؤول في هـذه       
الإدارة لأن هذا إجراء مرتبط بقرار استملاك وتنفيذ باستعمال القوة الجبرية، فكـل             

 ٢٥ره فرصة  الضمانات موجودة فقد نص القانون على التعويض وأعطى من يستملك عقا          

  . يوما، وشكرا٩٠لترتيب أموره وذلك بمدد أقل من مدة 
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 : الرئيـــــــــــــــــس

  شكرا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
  

  )لا توجد ملاحظات(
  ٥ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

الآن لدينا مقترح بالموافقة على ما جاء به مجلس النواب وهو استصدار حكم             
ل، والإخوة بينوا مخاطر هـذا التعـديل علـى فكـرة            بالإخلاء من القضاء المستعج   

الاستملاك، وبالتالي قد يأخذ الموضوع سنوات طويلة بحيث تنتفـي الفائـدة مـن              
 ١٠الاستملاك، وهذا اقتراح الأخ راشد السبت ولكن لابد أن أطرحه للتصويت، فهـل             

  يوافق الس على اقتراح الأخ راشد السبت؟
   

  )موافقةغير أغلبية (
  

 ١٥ :ـــــــــــــــسالرئيــ

بتعـديل  )  من المشروع الثالـث    ١٣المادة   (٢٣هل يوافق الس على المادة      
  اللجنة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٠ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

الأخـت  وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي      . إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة     
  .مقررة اللجنة

  
 ٢٥ : العضو دلال الزايد

 بالموافقة علـى     توصي اللجنة  ). من المشروع الثالث   ١٥المادة   (٢٦المادة  
  .المادة بالتعديل الوارد في التقرير
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 : الرئيـــــــــــــــــس

  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
  

  )لا توجد ملاحظات( 
  ٥ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

  هل يوافق الس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
  

  )افقةأغلبية مو(
  ١٠ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

الأخـت  وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي      . إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة     
  .مقررة اللجنة

  

 ١٥ : العضو دلال الزايد

 بالموافقة علـى    توصي اللجنة . ) من المشروع الثالث   ٢٩المادة   (٤٠المادة  
  .المادة بالتعديل الوارد في التقرير

  
 : ــــــــــسالرئيـــــــ

 ٢٠  .هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام
  

 : العضو عبدالرحمن عبدالسلام

 أنا موافق على تعديل اللجنة مع إضافة بـسيطة مـن            سيدي الرئيس، شكرا  
مشروع الحكومة؛ لأن الحكومة عندما تنازلت عن الاستملاك وأجـازت للمالـك            

 ٢٥ستردت قيمة العقار قالت بالقيمة السوقية وقت الاستغناء عنـه،     الرجوع إلى عقاره وا   

واللجنة رأت استرجاع قيمة التعويض، وأرى أن رأي اللجنة هو الصواب فما أستلمه             
مخصوما منه مقابل عدم الانتفاع بالعقار      : "سيرده، ولكن اللجنة أغفلت رأي الحكومة     

لمالك ولا أعلم لماذا ألغت اللجنة هـذا        ، وهذا أمر يخدم ا    "وفقًا لما تقدره لجنة التثمين    
الأمر؟ لأن المالك عندما استملكت الحكومة عقاره وحبسته سنة أو سنتين فقد فوتت             
 ٣٠عليه المصلحة، فالعقار كان يستأجر، فعندما ألغت الحكومة مشروعها وأجازت له أن            
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، يسترد العقار استرده ورد القيمة ولكن فوتت عليه مصلحة لمـدة سـنة أو سـنتين          
والحكومة في مشروعها قالت يخصم من التعويض مبلغ هذا التفويت، واللجنة حذفت            

مخصوما منه مقابل عدم     "هذا الأمر، فرأي الحكومة أصوب، فأرى أن تضاف عبارة          
، "واسترجاع قيمة التعـويض "بعد عبارة " الانتفاع بالعقار وفقًا لما تقدره لجنة التثمين   

 ٥  .وشكرا

  

 : ــــسالرئيـــــــــــــ

  .شكرا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ
  

 ١٠ : العضو الدكتورة ندى حفاظ

 كان هناك نقاش طويل في الجلسة       هذه المادة  قبل إعادة    سيدي الرئيس، شكرا  
 سنوات على استملاك العقار دون البدء ٣ بخصوص انقضاء مدة   ١السابقة حول البند    

ترداد المالك لعقاره، وسبق أن ذكر البعض في تنفيذ مشروع المنفعة، أي يجوز بعدها اس
 أنه من الناحية الفعلية والعملية فإن الفترة قصيرة حتى لو كان المقصود             - وأنا منهم    -

 ١٥أحب أن أؤكد هذه النقطة، مـع       . هو البدء في التنفيذ فقط وليس استكمال المشروع       

نفيذ مـشاريعها،   أن الهدف رائع وجميل وهو محاولة الدفع باتجاه إسراع الحكومة في ت           
 القانون بأكمله، فنصف ما سيستملك    ستؤثر على ولكن من الناحية العملية هذه المادة       

لا تريد أن تأخذ أملاكًـا مـن      سيرجع إلى مالكيه، فالحكومة    - من وجهة نظري     -
البدء إنما لديها خطط ومشاريع، وبالتالي هذه المادة ستعرقل القانون برمته، وإذا كان             

 ٢٠ ٥لى الإبقاء على البند أرى أن نطيل الفترة على أقل تقدير، فلنجعلها             هناك إصرار ع  

 سنوات منذ   ٦ إلى   ٤سنوات دون البدء في التنفيذ؛ لأن كثيرا من المشاريع تأخذ من            
فبالفعل هذه المـادة    . أن يخطط لها وإلى أن ترى النور، ويؤسفني ذلك ولكنها الحقيقة          

  . كراسوف تفرغ القانون من قيمته وهدفه، وش
  

 ٢٥ : الرئيـــــــــــــــــس

تفضل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلـي بـوزارة           شكرا،  
  .شؤون البلديات والزراعة
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  :مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة
شكرا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هذا القانون قد وضع من أجـل              

 هـو وضـع     – وخاصة في المشاريع التخطيطية      –مة، وكان الهدف منه     المصلحة العا 
مخططات عمرانية للسنوات القادمة، أي خطط خمـسية وعـشرية ولـدينا مخطـط              

 ٥ سنة قادمة، ونعلم أن المخطط موجود ولكن برنامج التنفيذ مرتبط ٢٥استراتيجي لمدة 

 نخطط المنطقة للسكن في     بوقت زمني بناء على المعدلات العمرانية في المناطق؛ لأننا لا         
 سنة حتى تستوعب المدينة نفسها جميع       ٤٠يوم واحد أو سنة واحدة فالأمر يستغرق        

ساكنيها، فهناك برنامج تنفيذ، أما التخطيط فيكون آنيا، ولذلك عنـدما نلجـأ إلى              
ولـدي  . لحجز هذه المواقع ويتم التنفيذ لاحقًا     مشاريع الاستملاك نضع الخطة الأولية      

 ١٠عندما طرحت فكرة المدينة الشمالية وضعت الشركة الاستشارية بدائل         : سيطمثال ب 

 سنوات أصبح   ٣وشوارع للمدينة وأحد الشوارع كان يمر بمنطقة سكنية قائمة، وبعد           
من المستحيل بناء هذا الشارع لوجود عدد كبير من العقارات في هذا المسار فارتأينـا      

فارغ ومن الممكن تنفيـذ المـشروع لأن        استحداث مسار بديل، واليوم هذا المسار       
العقارات غير مبنية، ولكن هل هناك حاجة إلى بناء هذا الـشارع اليـوم؟ لأنـه في                 
 ١٥مشروع المدينة الشمالية انتهت الحكومة من أعمال الدفان فقط، وهناك شوارع بديلة            

ان أخرى من الممكن أن تخدم المدينة الشمالية لمدة السنوات الخمس القادمة لأن سـك             
إلى النصف وإلى أن يـسكنها الجميـع، فتنفيـذ          % ١٠المدينة سيكونون تقريبا من     

المشاريع مرتبط بفترة زمنية وبعدد سكان المنطقة، فلا يمكن أن نفرض على الحكومة             
 سنوات وإلا لن نستطيع أن نضع مخططـات اسـتراتيجية           ٣تنفيذ جميع المشاريع في     

 ٢٠صرت ولم تضع في بالها النظـرة المـستقبلية         ومستقبلية، وبذلك نلام بأن الحكومة ق     

الأمر الآخر هو أن الحكومة وضعت في اعتبارها أن المالك يعوض عن عقاره      . للمناطق
 يوما من تقدير قيمة التعويض وعدم التظلم من قرار التعويض، وبعد ذلك             ٩٠خلال  

 المالـك  أرض مضافًا إلى مبلغ التعويض، كأن يعوض المالك بعدم الانتفاع من الأرض    
. استلم حقه ولديه المبلغ ويستطيع أن يستثمره في مشروع آخر، هذا مـن جانـب              

 ٢٥الجانب الآخر الذي ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هو أن الحكومة عندما قـررت             

سداد قيمته الـسوقية وقـت الاسـتغناء        : "عدم الحاجة إلى الأرض المستملكة قالت     
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ي ضبطت سعر الأرض بالسعر الحـالي ولكـن   أ" مخصوما منها مقابل عدم الانتفاع      
 في ظل ارتفـاع أسـعار   - أعتقد أن   .اللجنة ارتأت استرجاع مبلغ التعويض للمالك     

  .     ما ذهبت إليه اللجنة في مصلحة المالك أكثر، وشكرا-الأراضي 
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس

ق  تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة التخطيط وتـصميم الطـر           .شكرا
  .بوزارة الأشغال

  
 :مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال

 ١٠شكرا سيدي الرئيس، أود أن أضيف إلى كلام الأخ خالد الأنصاري، تحديـد    

 عقـارات   ٥مدة معينة سيخلق لنا مشاكل لا أول لها ولا آخر، لنفترض أن هنـاك               
 سـنوات   ٥ أو   ٣وبعد  متداخلة مع إنشاء شارع ما وعوضنا الملاك بعقارات أخرى،          

. لا نستطيع إنـشاء الـشارع     : جاء أحد الملاك وطالب باسترجاع عقاره فنحن أولاً       
في نفس الوقـت لا     البقية الذين لم يطالبوا بعقارام عوضناهم دون أي فائدة و         : ثانيا

 ١٥بالإضافة إلى الخطط العشرية والعشرينية فمثلاً عنـد إنـشاء          . نستطيع إنشاء الشارع  

لآن لا يستلزم الأمر أن أنشئ جسورا أو أنفاقًا، لكن في الوقت الحالي مـن               التقاطع ا 
الممكن أن أضع الإشارة الضوئية التي لا أحتاج إليها الآن ولكن لابد من اسـتملاك               
العقار الآن لأننا إذا لم نستملكه فبعد عشر سنوات إذا بنى المالك عمارة مـن عـدة                 

  .  أنفاقًا، وشكراطوابق فلا نستطيع أن نبني جسورا أو
  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الـشؤون التـشريعية            .شكرا
  .والقانونية

   
 ٢٥ :العضو محمد هادي الحلواجي

شكرا سيدي الرئيس، قبل قليل أقررنا مادة وقلنا القوة الجبرية والقرار الإداري            
 سنوات فترة قصيرة ٣تعطل المصلحة، الآن أصبحت حتى لا ت  يوما٩٠ولا تفوق المدة 
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 ـ         يوما ودفعنا ذا الاتجاه فقط من أجل        ٩٠جدا، كنا في اللجنة لا نريد أن نتجاوز ال
النقطـة  . المصلحة، وعندما جئنا إلى جانب المواطن خرجنا بثلاثة شروط، هذه نقطة          

 للحكومة أن تتملك مـا      لا أدري علام هذا الجدل؟ هذا القانون بأكمله يتيح        : الثانية
تشاء في أي وقت تشاء من أجل المصلحة العامة تحت هذه البنود، ولو افترضـنا أنـه        

 ـ  ٥ سنوات ولم يبدأ المشروع والمواطن استخدم الصلاحية الممنوحة له واسترد ٣مرت ال

 ١٥ سنوات أو بعد     ١٠العقار؛ تستطيع الحكومة في أي وقت سواء بعد سنة أو بعد            
لاستملاك ولن يتعطل أي مشروع في ظل وجود هذا القانون وفي ظل            سنة أن تطلب ا   

نريد أن نقول إن هذا المواطن لا يجوز        . الصلاحيات المعطاة للحكومة في هذا القانون     
أن أخرجه من بيته أو أن أستملك أرضه بناء على تصورات قد تـأتي في المـستقبل                 

 ١٠ سنوات كمدة معقولة، ولكـن      ٣القريب أو البعيد، أعطينا وحددنا وقدرنا المدة بـ         

 ـ   سنة بناء على التخطيط الاستراتيجي تستطيع الحكومـة وبكـل           ١٥عندما تحين ال
 سـنوات   ٥سهولة وبناء على هذا القانون أن تتملك هذا العقار، وأيضا عندما تحين             

لحق، فليس هناك أي عائق أو تعطيل للمصلحة العامة         تستطيع الحكومة أن تمارس هذا ا     
  .من خلال وجود هذه المادة، وشكرا

  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.شكرا
   

 :العضو الدكتور ناصر المبارك

 ٢٠المالك للعقار تكون في حالة عدم البدء        شكرا سيدي الرئيس، مسألة استرجاع    

 سنوات ولم يبدأ في المشروع      ٣ أي إذا مرت     .شروع وليس إنجاز المشروع   في تنفيذ الم  
فمعناه أن الحكومة مازالت تخطط لهذا الموضوع، وإذا فتحنا المدة ذه الطريقة فمعنى             

 سنة بأسعار ٢٥ذلك أن الحكومة تستطيع أن تشتري المشروعات المحتمل إنشاؤها بعد   
 المستقبل التعويضات المرتفعة، فهذا مجحف      اليوم وتفوت على الملاك حتى لا تخسر في       

 ٢٥  .في حق المستملك منه، وشكرا
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 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضلي الأخت رباب العريض،شكرا
  

 :العضو رباب العريض

 ٥شكرا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ الـدكتور            

 المعيار .معيار شكلي، ومعيار موضوعي  : ناصر المبارك، هذا القانون قائم على معيارين      
. الشكلي هو قرار الاستملاك وفقًا للضوابط والإجراءات الموجودة في هذا القـانون           

 هو التخصيص الفعلي والواقعي للعقار للمنفعة       - وهو أهم معيار     -المعيار الموضوعي   
يصه بالفعـل   العامة، وبالتالي يتسنى للقضاء مراقبة هذا العقار وأن هذا العقار تم تخص           

 ١٠أتوقع أن معظم الدول العربية تطبـق       . للمنفعة المنفعة التي على أساسها تم الاستملاك      

هذا المبدأ وإذا جئنا إلى فرنسا وهي من الدول التي تعتبر عريقـة في هـذه القـوانين                
فسنجد أا تأخذ ذا المبدأ، وهو المبدأ الواقعي والفعلي بأن العقار بالفعل تم تخصيصه              

  .عة العامة، وشكراللمنف
  

 ١٥ :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضل الأخ السيد حبيب مكي.شكرا
   

 :العضو السيد حبيب مكي

شكرا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى من البند الأول دار بشأا نقاش طويل في             
 ٢٠يفهم من هذه الفقـرة أن      . اللجنة، وما رمى إليه الأخ خالد الأنصاري هو التخطيط        

ك للمنفعة العامة هنا يكون من غير التخطيط، حتى كان هناك اقتراح وأيـده     الاستملا
في غير احتمالات الاسـتملاك     " الأخ المستشار القانوني للمجلس بأن نضيف عبارة        

في آخر البند حتى ينجلي الوضع وتكون العبارة واضحة، هـذه           " لأغراض التخطيط 
 من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أعتقد أا       اللفتة الكريمة التي أتت   : النقطة الثانية . نقطة

 ٢٥واضحة وصحيحة، لأن هذه العبارة أتت واضحة في مشروع الحكومة بغض النظـر             

عما وضحه الأخ خالد الأنصاري حينما قال إن ذلك في صالح المستملك عقاره، لأن              
 ـ    " القيمة السوقية   " العبارة التي أتت من الحكومة قالت        ة فهذا افتراض اليـوم، القيم

السوقية تكون مرتفعة اليوم وفي المستقبل تكون منخفضة، فما استملك قبـل سـنة              



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٤٨(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أصبحت قيمته مرتفعة لكن إذا استملك العقار قبل شهرين مثلاً في شهر سـبتمبر أو               
 لكن بعد الأزمة الماليـة  . دينارا٢٠المالكية بـ    مثلاً معدل سعر القدم في     -أغسطس  

 فهل هـذا في صـالح       - دينارا   ١٤ دينارا إلى    ١٨ انخفض سعر القدم في المالكية من     
المستملك عقاره؟ لا، أعتقد أن ما رمى إليه ونبهنا إليه الأخ عبدالرحمن عبدالـسلام              

 ٥  .صحيح ومنطقي، وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 تفضل سعادة الأخ محمد بن عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون مجلـسي            .شكرا
  .الشورى والنواب

   ١٠ 

 : شؤون مجلسي الشورى والنوابوزير

شكرا معالي الرئيس، بالنسبة للفقرة التي ذكرت فيها المدة أعتقد أنـه مـن               
الحكمة دراستها؛ لأن بعض الأمور قد تحدث، فلنفترض أن هنالك عدة استملاكات            
لمشروع إنشاء طريق وقد تكون هناك حاجة إلى استملاك عقارين أو ثلاثة عقارات،             

 ١٥ لم يوافق على هـذا الاسـتملاك، وحـسب          - الثالث مثلاً    -ك  وأحد أصحاب المل  

تشكيل لجنة التظلمات يستطيع أن يلجأ هذا المالك إلى المحكمة وقـد يأخـذ هـذا                
الموضوع فترة طويلة، فكل هذا التأخير سينعكس سلبا على تنفيذ المشروع لأنـك لا              

ذه العقارات على   تستطيع أن تنفذ مشروع إنشاء طريق مثلاً إلا إذا استملكت كل ه           
هذا الطريق، وقد تستملكها ولكن لا تتوفر المتيسرات المالية لتنفيذ هذا المـشروع في              
 ٢٠دورة الميزانية، وتستملك في هذه الدورة وتضع المشروع في الميزانية القادمة حـسب             

أولويات المشاريع، فقصرها إلى فترة محدودة أعتقد أن هذا غير صحيح، والمـشروع             
ث إذا رأى المستملك أنه لا حاجة إلى هذا المشروع يعيده إلى أصـحابه  كفل الحق بحي  

حتى بحقوق الانتفاع، أي الأشياء التي خسرها صاحب الملك يعوض عنها، لكن أرى             
أنه لا داعي لوضع مدة لتنفيذ المشروع لأن هذا قد لا يتيسر لأسباب قد تكون تتعلق                

 ٢٥تيسرات المالية لتنفيذ المشروع سـواء      بنظر قضايا مرفوعة في القضاء، أو عدم توفر الم        

بالنسبة لإكمال الاستملاك أو لتنفيذ المشروع الذي أريد الاسـتملاك مـن أجلـه،              
  .وشكرا



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٤٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضلي الأخت مقررة اللجنة.شكرا
   

 :العضو دلال الزايد

 ٥ شكرا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ السيد حبيب مكي، كنـا واضـحين في            

اللجنة ولم نأخذ بأي استثناءات من نص هذه المادة أي استثناء التخطيط العمراني وغير  
ذلك، نحن تمسكنا بالمادة كما هي لأنه يحق للشخص الذي استملك عقاره أن يسترد              
عقاره بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات، لا يجوز أن نسلب هذا الحق ممـن اسـتملك                

 أن ذلك يتم بمحض إرادته، فإذا أراد أن يسترد          عقاره والأمر بالنسبة له جوازي، أي     
 ١٠ولا ننسى أن هذه المادة جاءت أساسا وفقًا للمشروع الثالث وهـو            . عقاره كان له  

المقدم من الحكومة، وبعدما اجتمعنا مع الإخوة وبحثنا في هذه المادة رأينا أنه حتى في                
فلا يجوز أن نغلـب     صيغة المشاريع والاحتياجات لم يكن هناك جزم بل فيها ظنون،           

مصالح معينة احتمالية على مصالح شخص استملك عقاره، والقانون أعطـاه حـق             
كذلك المهم في هذا الموضوع أنه في حالة استرداد    . الاسترداد وأُعلق المالك مدة طويلة    

 ١٥من استملك عقاره لا يوجد نص يمنع الجهة المستملكة من أن تطلب مرة أخرى اتخاذ               

، وبالتالي هناك مرونة في هذا القانون، فإذا كانت الحكومة جادة           إجراءات الاستملاك 
هذا النص موجود لمصلحة الـشخص  . في تنفيذ المشروع فلتتخذ إجراءات الاستملاك  

الذي استملك عقاره حتى يضمن له حق الاسترداد، علما بأن هنـاك الكـثير مـن                
إلى سـنتين،   لت المدةالتشريعات أوردت مثل هذا التقييد في مدة حق الاسترداد ووص    

 ٢٠  .وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضل الأخ إبراهيم بشمي.شكرا
   

 ٢٥ :العضو إبراهيم بشمي

شكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن الطرح الذي جاء من الحكومة هـو الطـرح       
الصحيح، لدينا خطط استراتيجية كبيرة فهل تنتظر الحكومة حتى تـصل إلى مرحلـة         

فمن أيـن سـتأتي     % ٥٠إلى  % ٥أن التكلفة ارتفعت من      نفترضتنفيذ الخطط؟ ول  



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٥٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 سنة من ١٥ سنة أو ٢٠السلطة التنفيذية بكل تلك الأموال التي تتطلبها مرحلة ما بعد 
الآن؟ أرى أن تحال المادة إلى اللجنة وعلى ضوء ذلك يتم نقاشها بـشكل صـحيح،              

ولة مع كل الأطـراف،     وتطرح كل تلك الأمور في اللجنة لكي تقدم الرأي بعد المدا          
  .وشكرا

  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة التخطيط وتـصميم الطـرق            .شكرا
  .بوزارة الأشغال

  
 ١٠ :مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال

شكرا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة معينة، الاسـتملاكات للخطـط            
ة معظمها أرض فضاء، وإذا سمحت لمالك العقار أن يبني عمارة فبعد  العشرية والعشريني 

العمارة، بينما الآن  أسرة ساكنة في هذه ١٠٠ سنوات من الممكن أن تكون هناك     ١٠
إذا هي أرض فضاء بإمكانه أن يأخذ قيمة الاستملاك ويشترى أرضا في مكان آخـر               

 ١٥ سـنوات  ١٠كنا سنشئ الشارع بعد إذا  :ثانيا. ويبني العمارة التي يريدها ويستثمرها 

والعقار قائم الآن لا نستملكه بل يبقى العقار على ما هو إلى أن يأتي وقـت تنفيـذ                  
كلامنا منصب حول الأرض الفضاء فإذا كان للمالك مبنى قائم وقدم لنـا             . المشروع

رخصة هدم وبناء فهنا فقط تستملكه الحكومة إذا كانت الخطة غير آنية لأن المـبنى               
  . ديد سيصعب على الحكومة أن تستملكه في المستقبل، وشكراالج

         ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

تفضل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلـي بـوزارة           شكرا،  
  .شؤون البلديات والزراعة

  
 ٢٥ :مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة

حب أن أضيف إلى ما ذكره الأخ إبراهيم بشمي بأن          ، أ سيدي الرئيس شكرا  
 سنوات لن تزيد من كلفة الاستملاك وإنما قد يكون في معظم الأحيان ٣بعد مدة الـ 



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٥١(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أن المشروع لا يمكن تنفيذه لأن بعض العقارات قد بنيت وبذلك يستحيل تنفيذ هذا              
للمناطق فيجب أن   نحن مطالبون أن تكون لنا نظرة مستقبلية        . المشروع في تلك الحالة   

وأود أن أضيف بخصوص ما ذكـره  . نتدارك الأراضي التي لها مصلحة عامة ونحتاجها     
 فـنحن  .لا: الأخ السيد حبيب مكي بأن هذا الباب يخص فقط تخطيط المناطق، نقول      

 ٥اليوم دف من التخطيط حاليا حتى في المشاريع الأخرى أن نخلق مجتمعات مستدامة             

مات سواء التعليمية والصحية والاجتماعية، فبذلك نحن بحاجة        متكاملة من جميع الخد   
لبعض المناطق التي ا نواقص من هذا النوع من الخدمات بحيث نحجز الموقع المتـوفر               
لدينا اليوم، وقد يستدعي تنفيذ بعض المشاريع حين اكتمال المنطقة مـن الـسكان،              

  .وشكرا
  ١٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الـشؤون التـشريعية          تفضل الأخ شكرا،  
  .والقانونية

  
 ١٥ :العضو محمد هادي الحلواجي

، أصلاً أحد أسباب قناعة اللجنة ذا البند هم الإخوة في           سيدي الرئيس شكرا  
وزارة شؤون البلديات والزراعة، وطوال فترة الصيف والنقاشات التي دارت كلـها            

الآن نحن . ق المواطن وحقوق الذي ستستملك أرضه    منصبة حول تأكيد وضمانة حقو    
نتفق على شيء وهم أساسا سبب هذه القناعة ومن ثم آتي وأغير قناعتي بنـاء علـى                 

 ٢٠أنـا لا   . نجد أيضا بأا غير عملية هنا، والقانون لا يعوق هذا الجانـب           ! مستجدات

طـرف  عقار فعندما أتعامل مع القانون أنظـر إلى ال        ١٠٠ أو ١٠أتكلم عن صاحب    
الس لن يوافق على ذلك من حيث المبدأ إلا لأنه رأى            الضعيف، وقلنا منذ البداية إن    

أنا هنا أريـد أن  . بأن في نصوص هذا القانون ما يحمي الطرف الأضعف وهو المواطن   
 عقـار   ١٠٠ أو   ١٠أنظر إلى طرف أضعف الأضعف أيضا، لا أنظر إلى من يملـك             

 ٢٥لا يحزنون فلا مشكلة لديهم، بينما صـاحب        أولئك كما يقولون لا خوف عليهم و      

 سـنوات   ١٠البيت أو العقار الواحد عندما آتي من أجل خطة مستقبلية قد تأتي بعد              



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٥٢(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أخرجه من بيته وأهز استقراره وكيانه وأدخله في عملية البحث عن سكن آخر ومـا               
إن نص القانون الآتي من الحكومـة يقـول   . شابه بناء على خطة قد تأتي وقد لا تأتي   

أساس قرار الاستملاك قد يلغى فالمستملك نفسه وضع له ضمانات بأنه قد يتنازل عن              
هذه الأمور والخطط عرضة . الاستملاك ويغير رأيه بحيث إنه لا يرى وجها للاستملاك 

 ٥للتغيير والتبديل والإلغاء أيضا، الكثير من المشاريع رأيناها ونراها في الصحف كأفكار            

أنا لا أريد أن أدخل المواطن وصاحب الحق        .  الواقع شيئًا آخر   ومخططات ثم نرى على   
 سنوات وقد لا يكون، فلو جردنـا        ٥الأصلي في دوامة الاحتمالات فقد يكون بعد        

 بنـدا  ٢١أبواب المنفعة العامة في هذا القانون بندا بندا صحيح أم مدرجون تحـت              
ل الحكومة تستطيع أن تتملك ما       بندا، هذا التوسع يجع    ٦٦ولكنهم في الواقع أكثر من      

 ١٠ كما راعيت وأعطيـت     -تشاء، في المقابل حتى أصدر قانونا متوازنا لابد أن أراعي           

 المواطن وصاحب الأرض وإلا ذا يفقـد القـانون          –المنفعة العامة كل هذا التوسع      
نه هذا القانون جاء بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بأكمله لأ          . فحواه وميزته 

يتعارض مع مبادئ دستورية فعندما سنحت لنا الفرصة لمعالجة هذه المبادئ الدستورية            
في قانون نفترض أنه متكامل ويؤدي كل هذه المبادئ ويحكم نصوصه من أجل تحقيق              

 ١٥ كما قلت منذ    -هذه الغاية؛ ندخل في جدل قد يتحقق وقد لا يتحقق ثم أعود وأقول              

 هذا القانون أبدا ما يمنع الحكومة من أن تملك مـا             بأنه لا يوجد في نصوص     -البداية  
  .تشاء ومتى تشاء، وشكرا

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٠  . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالحشكرا، 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصالح

 اجتماعـات في اللجنـة   ٤، هذه المادة أخذت أكثر من    سيدي الرئيس شكرا  
رأي من الحكومة وبالذات من وزارة الأشغال حول صـعوبة          للمناقشة، وكان هناك    

 ٢٥ سنوات، واقترحت في اللجنة بأن تمدد هذه المدة ولكن لم ٣تنفيذ هذه المشاريع خلال 

واحد منهم امتنـع    يقبل الاقتراح، فأعضاء اللجنة الثمانية مصرون على هذه المادة، و         
دة منه ولابـد مـن أن نحـسم     فإرجاع المادة لا فائ   . وأنا اقترحت اقتراحي ولم يقبل    



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٥٣(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

استمعنا الآن اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بزيادة المدة إلى           . الموضوع الآن 
فبدلاً من أن ترجع المادة إلى اللجنة وتصر اللجنة على رأيها وقد سمعنـا              .  سنوات ٥

عدة أمثلة وعدة مشاريع من وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة عـن             
 سنوات؛ أتمنى على الإخوان الأخذ بمقترح الدكتورة ندى حفاظ          ٣ تنفيذها في    صعوبة

 ٥  .والتصويت عليه، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضلي الأخت مقررة اللجنةشكرا، 
  

 ١٠ :العضو دلال الزايد

، بالنسبة للإخوان الذين أشـاروا إلى المـشاريع، مـن           سيدي الرئيس شكرا  
ر الاستملاك وارد فيه الجهات المعنية بالمشاريع وما هو المـشروع      المفترض حتى في قرا   

الذي سيتم الاستملاك من أجله وتعرف متى ستبدأ بالتنفيذ؟ لكننا في اللجنة تلمـسنا              
أنه ستستملك عقارات لكي تكون تحت اليد عند الإعداد لتخطيطها لأمر أو مشروع             

 ١٥ وهو حق جائز؟ ربما الكثير مـن   فهل نعلق عقارات أفراد وأسلبهم حق الاسترداد      . ما

في البنـد   . الناس من استملك عقارهم صرفوا أمورهم ولم يحتاجوا إلى هذا الاسترداد          
 سنوات بانقضاء المدة، وفي البند الثاني أضع تقرير المستملك لاعتبارات           ٣الأول أضع   

 أو ظروف يقدرها الاستغناء عن تنفيذ المشروع بمعنى في أي وقت فبمضي شهر واحد             
!  سـنوات  ٣تستطيع الاستغناء، وأسلب حق من استملك عقاره لحين انتهاء الــ            

 ٢٠الجهة التي تعمل على هذه المشاريع أن        صراحة نحترم المشاريع والتطوير ولكن لابد من      

تدرسها تماما وما هو المشروع الذي يتطلب الاستملاك في هذا الوقت والمشروع الذي  
 سنوات فلا يوجد    ٥ و ٣وص حجز العقارات لمدة     يتطلب الاستملاك لاحقًا؟ أما بخص    

 في حالة   - منذ أن اطلعنا على التشريعات المقارنة        - سنوات   ٥تشريع حدد المدة بـ     
 إن هذا استثناء عن الأصل، والقاعـدة        - كما أوضحنا سابقًا     -حق الاسترداد؛ لأنه    

 ٢٥ سـنوات  ٣ فمدة دائما ما تقرر في نزع ملكية خاصة أنه لا يجوز التوسع في الاستثناء         

فلـو  . جاءت من مشروع الحكومة مدروسة، فلابد من أن نوازن المصلحة ونقارـا    
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نظرنا إلى الفقرة الثانية من المادة نرى أنه يجوز للحكومة أن تقدر الاستغناء عن تنفيذ               
 سنوات أو زيادا   ٣في أي وقت، ولكن أن نضع بالمطلق مسألة انقضاء مدة            المشروع

  .     المشاريع ومدى أهميتها فهذا خطأ في حق الأفراد، وشكراأو التعويل على
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشيرشكرا، 
  

 :العضو عبدالرحمن جمشير

، أنا مع الرأي الذي طرحته اللجنة، وأعتقد أن اللجنـة           سيدي الرئيس شكرا  
 ١٠الحكومـة عنـدما    . الاستملاكتتخوف من ألا تكون هناك جدية في تنفيذ مشاريع          

جاءت بالمشروع الأصلي كانت هذه الفقرة موجودة، فلو كان لدى الحكومة شك في 
 سنوات لما جاءت ذه المادة، ومجلس النواب وافق علـى           ٣أن المشاريع لن تنفذ في      

هذه الفقرة كما جاءت في المشروع الأصلي، وقد وافقنا عليها كـذلك وناقـشناها              
الخوف كله  . ة وأرجعناها إلى اللجنة، ولكن اللجنة أصرت على رأيها        سابقًا باستفاض 

 ١٥   وهو الأضعف في هـذا  - أن يرى المواطن - كما قال الأخ محمد هادي الحلواجي      -

صحيح أن صاحب الملك استلم مبلغ .  ملكه قد ذهب في غير المنفعة العامة   -الموضوع  
، فعندما يلغى المشروع ككل     التعويض ولكن بشرط أن يستخدم ملكه للمنفعة العامة       

ويرى أن ملكه قد ذهب إلى شيء آخر فهذا غير صحيح، فهذه المادة فيهـا ضـمانة            
بتنفيذ للمشروع، وبالإصرار على هذه الفقرة أعتقد أن الحكومة سوف تنفذ جميـع             
 ٢٠مشاريع الاستملاك في أسرع وقت ممكن بالطريقة التي ستراها مناسـبة، وإذا تغـير              

   كما ذكر في الفقرة الثانية مـن        -عة عامة أخرى فلمجلس الوزراء      المشروع إلى منف  
أعتقد أنه لا يوجد شيء نضيفه على ما جاءت         .  الحق في أن يغير هذه المنفعة      -المادة  

  .به اللجنة، وأرجو أن نصوت على توصية اللجنة، وشكرا
  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــــس

الفاضل وزير شؤون مجلـسي     شكرا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد        
  .الشورى والنواب
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 :وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

، بالنسبة لهذا الموضوع نتفهم أن المادة جاءت كي تعطي          معالي الرئيس شكرا  
القـضية الـتي   . حقًا متعادلاً بحيث لو أنه لم يتم الانتفاع بالعقار المستملك أن يسترد           

جية، على سبيل المثال الأزمة المالية ففرضا أنني        نتكلم عنها هي أن هنالك تأثيرات خار      
 ٥استملكت عقارا قبل سنة كي أبدأ في المشروع والوضع المالي الآن لا أستطيع خلالـه          

 سنوات بدلاً   ٥إحدى الأخوات اقترحت لو أن تكون المدة        . البدء في تنفيذ المشروع   
والمـدخلات   سنوات كي لا نظلم أحدا، وفي الوقت نفسه نراعـي الوضـع              ٣من  

الأخرى التي ربما تؤثر على تنفيذ المشروع، ودائما ما يكون في خفض الميزانيـات أن              
 سـنوات ربمـا يكـون    ٥فلو تبنى الس اقتراح الـ . أول ما يتأثر هو بند المشاريع     

 ١٠  .اقتراحا جيدا، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

ارة تخطيط وتصميم الطرق    شكرا، تفضلي الأخت هدى عبداالله فخرو مدير إد       
  . بوزارة الأشغال

  ١٥ 

 :مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال

، أردت أن أرد على بعض النقاط التي طرحـت والـتي            سيدي الرئيس شكرا  
نحن نبني خططنا على تنبؤات ونماذج مرورية علمية مستخدمة في جميع           . تقول قد وقد  

نماذج لتخطيط بلداا، فمـع الزيـادة الـسكانية       أنحاء العالم وكلها تستخدم هذه ال     
 ٢٠والمركبات لا أعتقد أن أي مشروع طرق يمكن الاستغناء عنه في المـستقبل إذا مـا                

كذلك ما طرحه أحد الأعـضاء مـن أن الحكومـة          . احتجنا إلى مساحة أكبر أصلاً    
تستطيع أن تستملك في أي وقت، فهذا غير صحيح لأنني عندما استملك أرض يختلف       

ن استملاك عمارات قائمة فإذا كان العقار عليه عمارات يـستحيل تنفيـذ هـذا               ع
الشارع، فما سيحدث هو اختناقات مرورية بحيث لا يستطيع الناس الخروج من بيوا        

 ٢٥  .أو دخولها، وشكرا
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 :الرئيــــــــــــــــس

، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الـشؤون التـشريعية            شكرا
  .ونيةوالقان

  

 ٥ :العضو محمد هادي الحلواجي

 سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت الدكتورة فوزية الـصالح فـإن            شكرا
الموضوع نوقش في اللجنة، ولا أريد أن تقع اللجنة تحت ضغط بأنه إما أن توافق على                
تغيير رأيها أو لن يمرر الاقتراح، بل يجب أن نحاول بقدر الإمكان أن نخرج برأي؛ لأن                

وع نوقش في اللجنة في أكثر من أربعة اجتماعات وتم الانتـهاء إلى ضـرورة                الموض
 ١٠التمسك ذا المبدأ وضرورة التمسك بالمعادلة بين الحقين والمعادلة بين المنفعة العامـة             

نفسه وإن أعطـى مـدة       أعتقد أن الاقتراح يحفظ المبدأ    . وحق صيانة ملكية المواطن   
ر أن الفكرة سوف تتحقق من خلال هذا الاقتراح،         أطول، وإننا كلجنة لا نمانع باعتبا     

  .وإننا كلجنة نوافق على أن تكون المدة خمس سنوات، وشكرا
  

 ١٥ :الرئيــــــــــــــــس

  .، تتفضلي الأخت سميرة رجبشكرا
  

 :العضو سميرة رجب

، ٣١ من المادة ١ سيدي الرئيس، نحن تقدمنا إليكم باقتراح بإلغاء الفقرة شكرا
 ٢٠الرأي السليم هو الذي يأتي من المختصين أو التقنيين أنفسهم الذين مارسوا            أعتقد أن   

هذا العمل لسنوات طويلة، ومهما ذكرنا فإنه من الجانب الإنساني والجانب التشريعي            
يبقى المتخصص في هذا العمل له الأرجحية في التمسك برأيه، ونحـن قـدمنا هـذا                

  .الاقتراح وأرجو أن يؤخذ به، وشكرا
  

 ٢٥ :ئيــــــــــــــــسالر

، نحن استمعنا إلى كل الآراء ومع تقديري الشديد وشكري للجنة على            شكرا
 سنوات  ٥جهودها للخروج بالتوصيات المطلوبة وعلى موافقتها على أن تكون الفترة           

 نحن أحيانا نتناقض مـع      . سنوات، ولكن أريد أن أوضح لكم أمرا واحدا        ٣بدلاً من   
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 الدولة بالتخطيط البعيد المدى ثم نضع قوانين تمنـع مثـل هـذا    أنفسنا عندما نطالب 
 سنة قادمة، وإذا أتت الدولة وخططت       ٣٠التخطيط، والآن هناك مخطط هيكلي لمدة       

 سنة، نحن لا نستطيع إلى حـد الآن  ٣٠فمعنى ذلك أن هذه المشاريع لن تنفذ إلا بعد      
 أصحاب هذه العقارات     سنوات، ولا أستطيع أن أمنع     ٥ أو   ٣أن نستملك لأكثر من     

 ٥وعندما كنت وزيرا للبلديات والزراعة واجهتنا مشكلة عنـدما         . من تطوير عقارام  

أردنا أن نفتح شارعا للمدينة الشمالية، فقد قال لنا الناس لماذا لم تخططوا قبل أن نبني                
مساكننا؟ وحدثت أزمة ذا الخصوص والناس هنا محقون، ويقولون إن هذا هو بيت             

ر، وعندما كانت الأراضي فاضية لم تستملكها الدولة، وحينمـا قمنـا بالبنـاء              العم
وبالتالي أصبحت عملية إقامة مثـل      . تريدون أن تستملكون هذا البيت أو هذا العقار       

 ١٠هذا المشروع عملية صعبة بل مستحيلة، وحاولنا أن نغير اتجاه الشارع شمالاً أو يمينـا               

هذا الشارع عملية غير مقبولـة مـن الناحيـة          حتى نتفادى ذلك، فأصبح قيام مثل       
أريد أن أقول إنه من الممكن أن يكون التعديل بشكل يحفـظ المـصلحة              . التخطيطية

 ٥ سـنوات أو     ٣العامة، ونحن جميعا مع مصلحة المواطن، ومن الممكن أن تحدد مدة            
التي تم  سنوات على استملاك العقار دون اعتماد المخطط العام لمشروع المنفعة العامة            

 ١٥ أو ٢٥ أو ٢٠ومادام هناك مخطط ونطالب الدولة بأن تخطط إلى . الاستملاك من أجله  

 المخطط الهيكلي الذي دشنه سمو ولي العهد قبل سـنة أو سـنتين              - سنة قادمة    ٣٠
 أعتقد أن ذلك لن يرى النور في حالة وجود مثل هذه المواد التي              -والكل استبشر به    

تملاك لأغراض التخطيط، لذلك أقول إنه يجب علينـا أن          تضع قيدا ومدة معينة للاس    
ننظر إلى هذه المادة بمسؤولية، والحكومة عندما اقترحت هذه المادة أعتقد أا أدركت             
 ٢٠خطأ ما تم اقتراحه في السابق، والرجوع إلى الحق فضيلة، ونحن لا نتمسك بالأمر لأن               

 هذه المادة على موضـوع      الحكومة اقترحته، والحكومة بعد أن درست تداعيات مثل       
على كلٍ لدي اقتراح بإعـادة      . التخطيط بشكل عام أعتقد أنه يجب إعادة النظر فيها        

 من المادة   ١المادة إلى اللجنة من جديد لمزيد من الدراسة، وهناك اقتراح بإلغاء الفقرة             
 إلى  ٣، وهناك اقتراح ثالث مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بمد المدة من              ٣١
 ٢٥ فما هو الاقتراح الأبعد؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستـشار            .نوات س ٥

  .القانوني للمجلس
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 :المستشار القانوني للمجلس

 سيدي الرئيس، اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة هو الاقتراح الأبعد في هذا           شكرا
لمتعلـق بزيـادة   الشأن، والذي يليه هو اقتراح إلغاء الفقرة، وبعد ذلك يأتي الاقتراح ا        

  .المدة، وشكرا
  ٥ 

 :الرئيــــــــــــــــس

  .، تفضلي الأخت مقررة اللجنةشكرا
  

 :العضو دلال الزايد

 ١٠ اقتراحات واقتراح معاليكم هو الخامس وهـو        ٥ سيدي الرئيس، هناك     شكرا

  ...إعادة
  

موضحا(الرئيــــــــــــــــس 
ً

:( 

وضوع وأساعد الس في اتخـاذ  لدينا عدة اقتراحات وأنا أحاول أن أوضح الم      
 ١٥  .القرار الصحيح حتى لا نستعجل باتخاذ قرار غير مدروس

  
 :العضو دلال الزايد

طالما أن هذا التعديل جوهري في النص نفسه وهو ما بين إلغاء المادة بالكامل              
 سوف نظلم   - حتى لو صوت الس للاقتراح الذي يراه أفضل          -أو تحديد المدة فإننا     

 ٢٠  .نحن نرى إعادة المادة إلى اللجنة فهذا أفضل، وشكرا. أهميتهالنص رغم 
  

 :الرئيــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي
  

 ٢٥ :العضو محمد هادي الحلواجي

 اتخاذ القرارات ليست هينـة، ونحـن في         ةشكرا سيدي الرئيس، إن مسؤولي    
ناك رأي للجنة، فما رأيته اليوم مـن        اللجان نعاني من هذا الموقف ولكن في الأخير ه        

الإخوة في الجهات الحكومية  هو أنه عندما نصل إلى توافق معين تأتي الحكومة الموقرة               
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وتنسف هذا التوافق بين ليلة وضحاها، وهي بذلك لا تربك الأعضاء فقط بل تربك              
والآن . قـضية دور العبـادة    : والآن هناك موقفان تفاجأنا ما    . أعضاء اللجنة أيضا  

نتفاجأ ذا الموضوع وكأن هناك ضغطًا على اللجنة، وأنا لا أريد أن يقع هذا الضغط               
على اللجنة بأنه إما أن توافق على هذا الرأي أو على هذا التوجه وإلا سـوف نعيـد         

 ٥  .المادة مرارا وتكرارا وندخل في دورة وضغط نحن في غنى عنه، وشكرا
  

 :الرئيــــــــــــــــس

 الأخ محمد هادي، ليس هناك ضغط على اللجنة، وهذا الس هو سيد        شكرا،
أيضا بأن المزيد  قراره، وأعتقد أنك مقتنع والأخت مقررة اللجنة مقتنعة واللجنة مقتنعة

 ١٠والآن أمامي طلب بإعادة المـادة      . إن شاء االله   من الدراسة سيوصلنا إلى القرار السليم     

 بين اللجنة والإخوان في الحكومة للوصول إلى صيغة         إلى اللجنة، ونأمل أن يتم التعاون     
 ٤٠هل يوافق الس على إعادة المادة       . كافة مقبولة ومرضية تحمي حقوق الأطراف    

  إلى اللجنة؟)  من المشروع الثالث٢٩المادة (
  

 ١٥ )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيــــــــــــــــس

ينا من مناقـشة التقريـر،    وذا نكون قد انته   . إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة     
وهناك مادتان أعيدتا إلى اللجنة وإن شاء االله توافينا بتقريـر تكميلـي بـشأما في                

 ٢٠  .والآن أرفع الجلسة للاستراحة. الاجتماع القادم
   

  )رفعت الجلسة ثم استؤنفت(
  

 :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥ الأعمال والخاص   ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول      . بسم االله نستأنف الجلسة   

بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم            
وأطلب من الأخت الدكتورة ية الجشي مقـررة اللجنـة          . المهن والخدمات الصحية  

  .التوجه إلى المنصة فلتتفضل
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 :العضو الدكتورة بهية الجشي

 التقريـر ومرفقاتـه في المـضبطة،        شكرا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت     
  . وشكرا

  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
   

  )أغلبية موافقة (
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة
  

  )١١٨ صفحة  / ٢ انظر الملحق (
  

 ١٥ :ـــسالرئيــــــــــــــ

تفضلي الأخت مقررة   . سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون      
  .اللجنة
  

 :العضو الدكتورة بهية الجشي

 ٢٠ لتنظيم شكرا سيدي الرئيس، يتضمن المشروع بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية  

ات نشاء هيئة تعمل على مراقبة تطبيق نظم المهـن والخـدم           إ المهن والخدمات الصحية  
الصحية، واقتراح تطويرها بما يضمن الكفاءة والسرعة وفقًا لأفضل الأسس العلميـة             

كما تتمتع الهيئة بالاسـتقلال المـالي       . ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دوليا     
 ـ              ، اوالإداري مع النص على سلطة وزير الصحة في الرقابة على ممارسة الهيئـة لمهامه

 ٢٥ في مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية مع المحافظة على     ومدى تحقيقها لأهدافها  

وقد تدارست لجنة الخـدمات مـشروع القـانون المـذكور        . تمتع الهيئة باستقلاليتها  
مستعرضة وجهات نظر أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، كما اطلعت على رأي           

روع من الناحيتين الدسـتورية     لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي أكد سلامة المش       
وقد عقدت اللجنة تسعة اجتماعات استمعت فيهـا إلى مرئيـات وزارة            . والقانونية

 ٣٠الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين، كما اطلعت على مرئيات جمعية الأطباء وجمعية            
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التمريض البحرينية وجمعية أطباء الفم والأسنان، واستعرضت مذكرتي الحكومة ودائرة          
وقد توافقت جميع الأطراف على أهمية وضرورة       . القانونية المتعلقتين بالمشروع  الشؤون  

المشروع بقانون قيد البحث، وتركزت نقاط الاختلاف بالدرجة الأولى حول تشكيل           
إلا أن اللجنـة    . مجلس الإدارة، إذ إن الجهات المختلفة رأت أهمية تمثيلها في هذا الس           

 ٥ يحقق التوازن المطلوب في     - في مشروع الحكومة      كما ورد  -رأت أن تشكيل الس     

تمثيل مختلف الجهات، ويتيح لوزارة الصحة مساحة ضرورية تتحرك من خلالها لمراقبـة    
ضـوء  وفي  . أعمال الهيئة بعيدا عن التجاذبات، وخلق جو من الانسجام بين الأعضاء          

بـشأن  روع القانون   مش  بأهمية التوصية بالموافقة على     فقد اقتنعت اللجنة   كل المعطيات 
لما له من أهمية في دعم وتطـوير         ،إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية      

 ١٠نظم الخدمات والرعاية الصحية، بما يضمن كفاءا وتحقيق السلامة والسرعة في تقديم            

وتود اللجنة أن تؤكد تثمينها لدور وزارة الصحة وما قامت به مـن             . هذه الخدمات 
ور في مشاركتها في اجتماعات اللجنة، وتقديم الملاحظات القيمـة بـشأن   جهد مشك 

مشروع القانون المعروض أمام الس الموقر، مما أسهم في إخراجه بالصورة المعروضـة         
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسـة             : توصية اللجنة . أمامكم

 ١٥بشأن قانون  المشروع   الموافقة على    :أولاً: القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي     مشروع  

 اللجنـة  الموافقة على توصية: ثانيا. إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية    
والأمر  . نصوص المشروع على النحو الموضح في الجدول المرفق         على بعض  تعديلاتالب

  .را على الس الموقر لاتخاذ ما يراه لازما بشأنه، وشكمعروض
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ
  

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ
شكرا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على 
 ٢٥الجهد الذي بذلته من أجل استكمال التقرير والخروج ذا الشكل، والشكر موصول 

بداية أحب أن . تشريعية والقانونية على الجهد الذي بذلتهأيضا إلى لجنة الشؤون ال
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م والتي دشنها ٢٠٣٠أذّكر الجميع بأن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 
ورعاها جلالة الملك مؤخرا أفادت في الجانب الصحي بوضوح بأن هناك رؤية لتمكين 

ل على خدمات صحية ذات جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن من الحصو
نوعية عالية الجودة، وأيضا أفادت الرؤية بأن البحرين ستصبح مركزا طبيا رائدا في 
 ٥المنطقة، وأن المرضى سيكون لهم حق اختيار مقدمي الخدمات سواء في القطاعين العام 

 بمسميات كبيرة، وكيف سيتم تثم ذكرت الرؤية الآليات أو الاستراتجيا. والخاص
ل إلى تطبيق هذه الرؤية؟ منها إنشاء هيئة صحية مستقلة لمراقبة نظام الرعاية الوصو

هذه هي الهيئة الصحية المقصود ا وهي هيئة تنظيم المهن . الصحية في البلاد
وهي هيئة مستقلة دف إلى تحقيق الحيادية والشفافية . والخدمات الصحية في البحرين

 ١٠حدة تطبق على جميع المؤسسات الصحية في في المساءلة وتحقيق معايير جودة وا

القطاعين العام والخاص، والآن الوضعية مختلفة تماما، وبالتالي هي خطوة تجاه الرؤية 
الموضوعة في الرؤية الاقتصادية في الجانب الصحي، أي عندما تطبق معايير موحدة 

ت الهيئة متوفرة له أولاً، لأن خدما على الجميع بحيادية وجودة عالية تنبني ثقة اتمع
تكون هناك حيادية وشفافية في المساءلة حينما تكون هناك شكوى : ثانيا. أولاً وأخيرا

 ١٥لمريض وبالتالي تتهم الوزارة دائما بأا الحكم والخصم في نفس الوقت، وهنا من حق 

اتمع أن يتشكك بعض الشيء باعتبار أن الجهاز نفسه يحقق ويبت في المواضيع، لكن 
عندما يكون هناك جهاز مستقل بشكل هيئة فسوف يكون هناك تطوير ودرجة عالية 

وأيضا النظم الصحية العالمية بدأت تتطور بحيث لا تتحمل جهة . من الحيادية بإذن االله
الآن هي واضعة السياسات الصحية وهي المنظم  وزارة الصحة. جميع الأدوار وتقوم ا

 ٢٠ بالسداد والتمويل من خلال وزارة المالية ثم وزارة والمراقب وهي الجهة التي تقوم

بدأت الدول الأخرى تنقل الأدوار . الصحة، وهي أيضا مقدم الخدمات الصحية العامة
هناك الكثير . إلى جهات أخرى مستقلة من أجل تحقيق الأهداف التي سبق أن ذكرا

وع بقانون الذي من الأنظمة الشبيهة، فالبحرين تحاول الآن من خلال هذا المشر
أحالته الحكومة الموقرة أن تنتهج مبادئ جديدة في تطوير النظم الصحية، وتفصل الجزء 
 ٢٥الرقابي كخطوة أولى، لأنه حينما يبدأ تطبيق التأمين الصحي على المقيم ثم على 

 سيكون من حق المواطن اختيار الخدمات - على سبيل الخطوات الموضوعة -المواطن 
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اعين العام والخاص، والتمويل يتبع المريض، هذه هي الرؤية التي الصحية من القط
في الحقيقة أود أن يحصل مشروع . وضعتها الوزارة مع الحكومة وهي مشكورة

القانون على تأييد مجلس الشورى الموقر، وأذكر الجميع بمن فيهم النواب بأنه بدون 
إذا لم توضع الميزانية   أي.ا جداالهيئة النور إلا متأخر ميزانية لهذا المشروع فلن ترى

 ٥م ٢٠١١م فسيطبق المشروع خلال السنتين ٢٠١٠م و٢٠٠٩لهذه الهيئة خلال السنتين 

م، لأن مثل هذه الهيئات تحتاج إلى سنتين لإعداد ووضع اللوائح التنفيذية ٢٠١٢و
 –االله  إن شاء –والأنظمة والمعايير حتى يتم تطبيقها، فأنا أناشد الجميع بتمرير القانون

 بالمناقشات المختلفة وبالتعديلات التي يراها الس، ولكن أؤكد أهمية توفر موازنة
 ملايين دينار، وهذه ٣إضافية على ما هو موجود الآن في الوزارة قد تصل إلى 

 ١٠الخدمات أصلاً تقدم من خلال إدارة الصيدلة ومراقبة الصيدلة والأدوية، وأيضا من 

 ٣راخيص، ولو حذفنا هاتين الإدارتين فقد نحتاج إلى خلال مكتب التسجيل والت
ملايين إضافية من أجل تطبيق هذا المشروع الهام، وكل ما أسرعنا كان أفضل، فلو 

 فإن - حسب الخطوات الإجرائية في الدولة -م ٢٠٠٩صدر هذا القانون في عام 
  .نور، وشكرام حتى يتم البدء في المشروع ويرى ال٢٠١٠ستوضع له في عام  الميزانية

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا، من حسن حظنا أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ حاضرة هذه الجلسة 
وستكون خير مدافعة عن هذا المشروع لأا واكبت المشروع أثناء وجودها كوزيرة 

 إن -ونأسف أن سعادة وزير الصحة غير موجود في الجلسة ولكن البركة . للصحة
 ٢٠ الأخ وكيل الوزارة والإخوة المسؤولين في وزارة الصحة، وكما قلنا فإن  في-شاء االله 

تفضل الأخ محمد . هذا المشروع مهم، وأعتقد أن الجميع مع هذا المشروع إن شاء االله
  .حسن باقر

  

  :العضو محمد حسن باقر
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس، لاشك أن الهيئة ستكون إضافة جيدة إلى المؤسسات 

 في المملكة، وستكون الجهة المسؤولة عن العديد من الأنشطة الصحية الموجودة
وقد راجعت رأي وزارة الصحة ورأي اللجنة فوجدت أنه ليس . والالتزامات المهنية
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إذ إن الهيئة سوف يترتب على . هناك أي ذكر للالتزام المالي تجاه إنشاء هذه الهيئة
دارة وموظفون وفنيون ومكافآت قيامها الكثير من الالتزامات المالية، فهناك مجلس إ

، فأرجو من الأخت مقررة اللجنة أن توضح هذا ٥ من المادة ٣البند  مالية حسب
الموضوع الذي يشكل التزاما ماليا وعبئًا كبيرا، فإغفال هذا الالتزام من قبل وزارة 
 ٥الصحة سواء في إبداء رأيها أو في القانون يشكل لا مسؤولية تجاهها، وخاصة أا 

تحت إشراف وزير الصحة، وكلنا يعلم حجم الضغط والتقليص الذي تتعرض له 
 على ١٤ميزانيات الدولة في هذه الظروف الحالية، وقد نص القانون المقترح في المادة 

ميزانية مستقلة، فهل يعني هذا أا سوف تمول من قبل وزارة الصحة أم ستعتمد ذاتيا 
 الرسوم التي سوف ترفضها بعد ذلك؟ على الدخل الذي سوف تتحصل عليه من

 ١٠أرجو توضيح المسؤولية المالية تجاه قيام الهيئة من قبل الأخت مقررة اللجنة أو من قبل 

  .وزارة الصحة، وشكرا
                       

  :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك

  ١٥ 

  :العضو الدكتورة عائشة مبارك
   سيدي الرئيس، أؤكد كلام الأخت الدكتورة نـدى حفـاظ وكمـا قلـت          شكرا

 وجلالة  - فإا بنت الوزارة وأهل مكة أدرى بشعاا، وأؤكد أننا           - معالي الرئيس    -
 إذا مررنا هذا القانون سندشن منظومة قوانين تتناغم         -الملك دشن الرؤية الاقتصادية     

 ٢٠ا المشروع سيعود بالنفع على المـواطنين       أعتقد أن ما جاء في هذ     . والرؤية الاقتصادية 

ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك رؤية        . وعلى تطوير الخدمات الصحية   
 أن أقرأ من الرؤية الاقتصادية ما يؤكـد         - معالي الرئيس    -اقتصادية ولكن اسمح لي     

  والمقيمين في البحرين من الحصول على رعايـة       تحت باب تمكين جميع المواطنين    . ذلك
صحية ذات نوعية عالية سوف تصبح البحرين مركزا رائدا للطب الحديث والرعايـة             
 ٢٥الصحية المتطورة في المنطقة، وسوف يكون في متناول جميع المرضى حرية الاختيار بين            

مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بحيث تستوفي جميـع المؤسـسات             
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دماا، وسيتيح ذلك للبحرين تلبية احتياجات الرعاية        لتقديم خ  المهنيةالصحية المعايير   
كما . الصحية مع ازدياد عدد السكان وارتفاع معدل الأعمار وزيادة المخاطر الصحية    

ستقوم الحكومة بدور أساسي في تطوير نظام الرعاية الصحية مـن خـلال تحفيـز               
 علـى  الأسلوب المعيشي الصحيح، والتشجيع عليه وسهولة وسرعة حصول الجميـع     

 ٥الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، ومراقبة نظام الرعاية الصحية عن طريـق هيئـة              

مرة أخرى أؤكد أننا اليوم سندشن منظومة تشريعية تتناغم وتتماشى          . صحية مستقلة 
وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ القائمين على . مع الرؤية الاقتصادية التي دشنها جلالة الملك   

وة في وزارة الصحة لتطويرهم هذا النموذج البحـريني، طبعـا   هذا المشروع من الإخ  
هناك من يقول إن هناك نماذج أخرى ومن المفترض أن نتبع هذه النماذج ولكن أعتقد           

 ١٠  .أن هذا النموذج راعى الخصوصية البحرينية، وشكرا
   

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .وزارة الصحةالدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل الأخ شكرا، تفضل 
  

 ١٥ : وكيل وزارة الصحة

 وقفتكم ومساندتكم لنا في هـذا       سيدي الرئيس، الس الكريم، نقدر    شكرا  
المشروع الذي نحس أنه بداية تطوير الطب في البحرين، ولا أستطيع أن أضيف إلى ما               

الـسياسات  . ذكرتموه وبالأخص الأخت الدكتورة ندى حفاظ صـاحبة المـشروع         
زارة الصحة وهذه أول خطوة لسياسات وزارة الصحة والجهـة          ستكون على عاتق و   

 ٢٠ويبقى لدينا السداد المالي ومقدمو الخدمة، ونحن نريـد أن           التنظيمية ستكون في الهيئة   

نرتقي بجميع الخدمات الموجودة لدينا في البحرين وأن يعامل جميع المواطنين معاملـة             
ص أو حكومي مثلما يريـد  واحدة، فمن حق المواطن أن يذهب إلى أي مستشفى خا        

.  في الطب، هذا من ناحيـة standersدون أي تفرقة، وهذا هو السبب لرفع كل الـ  
ومن ناحية أخرى سوف يشجع الأمر على تشجيع القطاع الخاص في البلد، فالقطاع             
 ٢٥الخاص سينمو فلدينا كليات طبية ومعاهد تدريب ومعاهد المهن الـصحية ومعظـم             

تمدة على أمرين وهما التعليم والصحة، فهذا سيرفع مـستوى          الاستثمارات القادمة مع  
 لديها شمولية في كل الخدمات ولكن الناس      - والله الحمد    -الصحة بالكامل، فالبحرين    



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٦٦(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

يريدون السهولة والكفاءة وهذا من حقهم، فنحن عن طريق هذه الهيئة نـستطيع أن              
  . نبدأ أول خطوة بإذن االله، وشكرا

  

 : ـــسالرئيــــــــــــــ

 ٥  .خالد المؤيدالأخ شكرا، تفضل 
  

 : العضو خالد المؤيد

سيدي الرئيس، أشكر لجنة الخدمات على ما تقدمت به من توصـيات            شكرا  
وأخص بالشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ لأن صاحبة اليد الطولى في إيصال هذا             

 ١٠ار وهـي   ولكن هناك بعض الأمور التي نسمعها باسـتمر       . المشروع إلى ما وصل إليه    

خارجة عن نطاقها، فنحن نقول نطالب بنظام يؤكد ويضمن لنا الحيادية والـشفافية             
الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة       والانضباطية، وبودي أن أسمع من الأخ     

 عما إذا كانت هناك سلبيات حتى نستطيع أن نتفاداها مادمنا في مرحلة مناقشة      الصحة
دأ، فبالنسبة للتنفيذ هل عضوية مجلس الإدارة المقترحـة         مشروع القانون من حيث المب    

 ١٥  تضمن الحيادية والشفافية والانضباطية؟ لأن هناك بعض الثغرات التي يجب أن نتفاداها            

  . قبل البدء في البت في تفاصيل القانون، وشكرا- إذا استطعنا -
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .صادق الشهابيالأخ شكرا، تفضل 
  ٢٠ 

 : و صادق الشهابيالعض

سيدي الرئيس، في البداية أود أن أؤكد أهمية هذه المـشروع لمملكـة             شكرا  
البحرين، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الأخوات والإخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات   
على الجهد الذي بذل في إعداد هذا التقرير الذي أرى أنه من التقارير المهمة التي يجب                

 ٢٥ة شاملة والاستفادة من التجارب الأخرى التي سبقتنا سواء في العالم           مراجعتها مراجع 

ولي في هذا الخصوص بعض الملاحظات      . العربي كالأردن ولبنان أو في الدول الأجنبية      
يجب الاستفادة مما يوجد في دول مماثلة عربية        : أولاً. أرى أنه من الأهمية بمكان ذكرها     

فى قوة الدفاع جديرة بالاهتمام لمراجعة مواد       وأجنبية، وأرى أيضا أن مرئيات مستش     



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٦٧(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

وأهداف المشروع قبل إقراره، وخصوصا أن المحاور التي ذكرت في تقريرهم مهمة جدا 
. ويجب الأخذ ا لأهميتها وألا نغفل بعض الآراء التي وردت من الجهات الأخـرى             

طاع الخاص مـن    فيما يخص تشكيل الهيئة يجب التأكيد على ألا يكون ممثل الق          : ثانيا
أصحاب المستشفيات أو شركات استيراد وتوزيع الأدوية والـصيدليات لأن هـؤلاء    
 ٥بفعل عضويتهم في الهيئة قد يشكلون مراكز مصالح وقوى تعوق الحيادية والـشفافية             

وخلاصة الملاحظة أن ينص على أن يكون أعضاء ممثل         . التي ذكرها الأخ خالد المؤيد    
المنفعة المباشرة من المؤسسات والمراكز ذات العلاقة، وأن القطاع الخاص من غير ذوي      

لقـد وردت كلمـة     : ثالثًا. يكونوا من أهل الاختصاص من الناحية العلمية والمعرفية       
في مواد القانون للدلالة على الإدارة والصلاحية التنفيذية المباشـرة، وقـد            " إشراف"

 ١٠بينما في حقيقة الأمر أن الهيئة لا تقوم        يكون هذا المعنى العام وارد في القوانين المختلفة         

بإدارة المؤسسات الصحية بل تقوم على مراقبتها وفحص جودة عملـها والتزامهـا             
إلى " الإشـراف "وعليه سأقترح تغيير كلمة     . بالقانون والأنظمة والمواصفات وغيرها   

أكرر الشكر والتقدير للأخت الدكتورة ندى حفاظ رائدة هذا المـشروع،           ". رقابة"
وكذلك أؤكد أهمية ما تفضلت به بخصوص وضع الميزانية المعتمدة لهذا المشروع حتى             

 ١٥سيدي الرئيس، سوف تكون لي مداخلات أخرى عنـدما         . يرى النور بشكل سريع   

  .نأتي إلى مناقشة مواد هذا المشروع بقانون، وشكرا
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .منيرة بن هنديالأخت شكرا، تفضلي 
  ٢٠ 

 :  منيرة بن هنديالعضو

سيدي الرئيس، لن أزيد على ما ذكره الزملاء والـزميلات بخـصوص       شكرا  
 الفيصل والحاكم في تقديم الخدمة التي       - بإذن االله    -أهمية تشكيل اللجنة لأا ستكون      

  .ستقدم من قبلها، وأؤكد التشكيل الذي أقرته اللجنة، وشكرا
  ٢٥ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .مقررة اللجنةالأخت ي شكرا، تفضل



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٦٨(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 : العضو الدكتورة بهية الجشي

سيدي الرئيس، نحن في صدد المناقشة العامة فأرجو أن نتـرك مناقـشة      شكرا  
الأخ صادق الشهابي تكلم عن تـشكيل مجلـس         . المواد إلى أن يحين وقت مناقشتها     

لتي تتكلم عـن  الإدارة وهذا الأمر من الممكن أن نناقشه عندما نأتي إلى مناقشة المادة ا         
 ٥  . هذا الموضوع، وشكرا

  
 : الرئيـــــــــــــــــس

  .السيد ضياء الموسويالأخ شكرا، تفضل 
  

 ١٠ : العضو السيد ضياء الموسوي

سيدي الرئيس، أعتقد أن وجود مثل هذه الهيئة مسألة مهمـة جـدا،             شكرا  
قد ذكر أخطاء كثير    خصوصا إذا اطلعنا على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام السابق، ف          

 أجهزة طبية جديـدة لا      – مثلاً   -من الوزارات ومنها وزارة الصحة، فذكر وجود        
تستعمل ووجود أجهزة قديمة في المراكز الصحية وقد انتهت فترة صلاحيتها ومازالت            
 ١٥تستخدم، ولذلك نقول إن وجود هذه الهيئة سيخفف الثقل الملقى على عـاتق وزارة              

 ديوان الرقابة المالية بخصوص لجنة العلاج في وزارة الـصحة           تقرير كما ذكر . الصحة
وهي المشرفة على مسألة تحديد إرسال المرضى إلى الخارج إذا كانوا لا يحصلون على              

 حالة لم تمر على اللجنة ولم يرها الاستشاريون، ٢٠علاج في الداخل؛ وجود أكثر من     
دعي وجود هيئة وطنية للحد     وهذه إشكالية فكيف يتم ذلك؟ فمثل هذه المسائل تست        

 ٢٠من أي إشكاليات قادمة وحتى يكون هناك جانب أكبر في مسألة ترسيخ الـشفافية،              

  . وشكرا
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

  شكرا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
   ٢٥ 

  )لا توجد ملاحظات(



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٦٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 وننتقل إلى مناقشة مواده، تفضلي      .إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ      
  . الأخت مقررة اللجنة

  

 ١٠ : العضو الدكتورة بهية الجشي

  . بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومةتوصي اللجنة. الديباجة
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

  هناك ملاحظات على الديباجة؟ هل 
  ١٥ 

  )لا توجد ملاحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  ؟الديباجةهل يوافق الس على 
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
      

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .الأخت مقررة اللجنة، تفضلي ١وننتقل إلى المادة . إذن تقر الديباجة
  ٢٥ 

 : العضو الدكتورة بهية الجشي

  . بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومةوصي اللجنةت. ١المادة 
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

 ٣٠  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
  

  )لا توجد ملاحظات( 



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 : الرئيـــــــــــــــــس

  هل يوافق الس على هذه المادة؟
  

  )أغلبية موافقة (
  ٥ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .الأخت مقررة اللجنةوننتقل إلى المادة التالية، تفضلي . ادةإذن تقر هذه الم
  

 : العضو الدكتورة بهية الجشي

 ١٠  . بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومةتوصي اللجنة. ٢المادة 

  
 : الرئيـــــــــــــــــس

  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
  

 ١٥  )لا توجد ملاحظات( 
  

 : ــــسالرئيـــــــــــــ

  الس على هذه المادة؟ هل يوافق
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة (

  
 : الرئيـــــــــــــــــس

  .الأخت مقررة اللجنةوننتقل إلى المادة التالية، تفضلي . إذن تقر هذه المادة
  

 ٢٥ : العضو الدكتورة بهية الجشي

  .تقرير بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التوصي اللجنة. ٣المادة 
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

  . هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض
  ٣٠ 

  



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧١(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 : العضو رباب العريض

سيدي الرئيس، نريد أن نستفسر من الأخت مقررة اللجنة عن سـبب            شكرا  
 ودعمهـا   تغيير الأهداف، فقد كان الهدف توفير نظم الخدمات والرعاية الـصحية          

  .  وكذلك مراقبة تطبيق نظم المهن، وشكراوتطويرها،
  ٥ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .الأخت مقررة اللجنةشكرا، تفضلي 
  

 : العضو الدكتورة بهية الجشي

 ١٠شكرا سيدي الرئيس، ليس من أهداف الهيئة أن توفر النظم والخدمات الصحية     

وهو مراقبـة التطبيـق،   فهي هيئة رقابية ولذلك رأينا أن نغيرها بما يؤكد هدف الهيئة       
  .وشكرا

  

 : الرئيـــــــــــــــــس

 ١٥  . شكرا، تفضل الأخ جمال فخرو
  

 : العضو جمال فخرو

، فمـا   "مراقبة تطبيق نظـم المهـن     "سيدي الرئيس، سؤالي عن عبارة      شكرا  
  .المقصود منها؟ وشكرا

  ٢٠ 

 : الرئيـــــــــــــــــس

تفضل الأخ  . جيبون عن سؤالك  شكرا، أعتقد أن الإخوة في وزارة الصحة سي       
  . الدكتور توفيق علي نصيب رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة

  

 ٢٥ : رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة

سيدي الرئيس، المقصود بنظم المهن والخدمات الصحية هو كيفية تطبيق   شكرا  
مات في المؤسسات الـصحية  النظام وكيفية تقديم الخدمات إلى المراجعين ومتلقي الخد     

سواء الخاصة أو العامة وتنظيمها وآلية سرياا وكيفية اسـتقبال المـريض إلى حـين      
  .حصوله على الخدمة ومتابعة حالته فيما بعد، وشكرا



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٢(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 : الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضل الأخ الدكتور اء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات           
  .رة الدولة لشؤون الدفاعالطبية بوزا

  

 ٥ : المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع

سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكره زميلي العزيز فإن النظام الـصحي            شكرا  
  .  ما يوضع في النظام الصحي من مؤسسات وأفراد ومصادر مالية-١:  أجزاء ٣يشمل  

 وهي السياسات الصحية ونظـم تطبيقهـا والإدارة          كيفية عمل النظام الصحي    -٢
 ناتج النظام الصحي سواء كان التأثير على الصحة أو نوعية الخـدمات             -٣. والرقابة

 ١٠الصحية، هذا متعارف عليه كتعريف للنظام الصحي كما ورد في منظمـة الـصحة              

  . م يفسر هذا التعريف، وشكرا٢٠٠٠العالمية وقد صدر كتاب في عام 
  

 :ــــــــــــــسالرئيـــ

  شكرا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
  ١٥ 

  )لاتوجد ملاحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

   بتعديل اللجنة؟٣هل يوافق الس على المادة 
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخـت       . إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة     
 ٢٥  .اللجنةمقررة 

  

 :العضو الدكتورة بهية الجشي

  . بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقريرتوصي اللجنة. ٤المادة 
  

 ٣٠ :الرئيـــــــــــــــــس

  .هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٣(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :العضو السيد حبيب مكي

 التي فيها بنـود وفقـرات أن        شكرا سيدي الرئيس، اعتدنا عند مناقشة المواد      
نقرأها بندا بندا وفقرة فقرة، فأتمنى أن نصوت على المادة بندا بنـدا وفقـرة فقـرة،                 

  .وشكرا
  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ صادق الشهابي
  

 :العضو صادق الشهابي

 ١٠ تغـيير   البند ب أرجو في٤ المادة  منبشكرا سيدي الرئيس، بالنسبة للفقرة      

الرقابة علـى المؤسـسات     "لتقرأ الفقرة كالتالي    " الرقابة"إلى كلمة   " الإشراف"كلمة  
  .، وشكرا..."الصحية لضمان مدى

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ١٥  .شكرا، تفضلي الأخت دلال الزايد
  

 :العضو دلال الزايد

 من البند ب التي جاءت من الحكومة نـصت          ٣شكرا سيدي الرئيس، الفقرة     
منح وتجديد تراخيص مزاولة المهن الـصحية، ومـنح وتجديـد التـراخيص             "على  

 ٢٠في اية  " البحوث الإكلينيكية "، وجاءت اللجنة وأضافت عبارة      "للمؤسسات الصحية 

الإكلينيكية فهي تعني بحوث عملية لأمور نظرية أي         لقد بحثت في معنى كلمة    . الفقرة
       ال لصاحب الاختصاص     البحث في تطوير العلوم الطبية في كافة االات، وسأترك ا

لكن القصد من ذلك هـل  . من الوزارة أو للأخت الدكتورة ندى حفاظ لشرح ذلك 
البحوث الإكلينيكية تحتاج إلى أن يرخص لها لمزاولتها أم نتركها لمن يريد أن يبحـث               
 ٢٥ويعمل؟ أي إن وضع هذه العبارة في هذه الفقرة سوف يحد مـن البحـث العلمـي            

أتوقع أن الاكتفـاء بـالمهن      . لذي يباشر بمفرده مسألة البحث الإكلينيكي     للشخص ا 
لأـا  " البحوث الإكلينيكية "والمؤسسات الصحية هو الأفضل دون أن تضاف عبارة         

 من البند ب أتفق مع تعديل اللجنة وهو      ٩بالنسبة للفقرة   . تحتاج إلى ترخيص لمزاولتها   



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٤(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 تملك تقرير حدوث الخطأ الطبي باعتبـار أن         تعديل موفق باعتبار أن اللجنة الطبية لا      
الجهة المختصة في السلطة القضائية هي من تملك هذا الحق، واللجنة فقط لهـا حـق                

  .التحقيق في المسألة ورفع تقرير بشأا، وشكرا
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضل الأخ الدكتور توفيق علي نـصيب رئـيس قـسم التـسجيل            
  .رة الصحةوالتراخيص بوزا

  
 :رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة

 ١٠شكرا سيدي الرئيس، بالنسبة للبحوث الإكلينيكية هي البحوث الـتي يـتم            

إجراؤها على الإنسان، وهناك أدوية جديدة اكتشفت حديثًا يـتم تجربتـها علـى              
سماح الإنسان، ومن المهم جدا الحصول على الترخيص لمزاولة هذه البحوث، وعدم ال         

لأي أحد بإجراء أي بحث من هذا النوع إلا بعد الحصول على الترخيص للتأكد مـن        
أن هذا الدواء سليم ولا يؤدي إلى مضاعفات، لأن هذه المضاعفات قـد تـؤدي إلى         

 ١٥  .            وفيات أو تؤدي إلى مشاكل لدى الإنسان الذي سيجرب عليه هذا الدواء، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضل الأخ الدكتور اء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات           
  .الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع

  ٢٠ 

 :المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع

 ـ   أو ةشكرا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكر هناك بعض البحوث الإكلينيكي
هدفها مشكوك فيه، فليس من المقبول أن تأتي إحدى شركات الأدوية       السريرية يكون   

وتطلب إجراء بحث لاكتشاف بعض الأمراض، ونتيجة هذا البحث اكتشاف أمراض           
 ٢٥لا يوجد علاج لها وتضع الوزارة أو الهيئات الطبية أمام موقف صعب، فأي بحث على             

ساسي منـه، ولا يـسمح      هذا المستوى لابد من أخذ الموافقة عليه ومعرفة الهدف الأ         



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٥(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

باستخدام الإنسان كحقل تجارب كما يحدث في كثير من الدول النامية، ولا نريد أن              
  . يحدث عندنا، هناك أمثلة كثيرة على هذا البحث، وشكرا

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٥  .شكرا، تفضلي الأخت رباب العريض
  

 :العضو رباب العريض

 في البند ب، الفقرة الـتي       ٩لى الفقرة   شكرا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة ع     
، "تقرير حدوث الخطأ الطبي الذي يسأل عنه الطبيب      "جاءت من الحكومة نصت على      

 ١٠ حاليـا   ...."التحقيق في الأخطاء الطبية المـدعي     "وجاءت اللجنة وغيرت العبارة إلى      

نون هناك طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية يتعلق بذات المادة على المرسوم بقـا            
 والمـادة   ٣٢ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان، لمخالفته نص المادة           ٧رقم  
فبالتالي أعتقد أن تحذف هذه المادة لاحتمالية أن يكون هناك طعن دسـتوري             . ١٠٤

عليها عندما تقر، باعتبار أن سلطة الوزير مازالت قائمة، والاستقلال الإداري لـيس             
 ١٥ومازالت السلطة الرئاسية للوزير موجودة في إقراره لجميـع         استقلالاً متكاملاً حاليا،    

قرارات اللجنة، فبالتالي أقترح أن تحذف هذه المادة حاليا، وعندما تـصدر المحكمـة              
 ٢٧ و ٥الدستورية برفض الطعن تضاف هذه المادة، وفي حالة رفضها أو إلغاء المادتين             

 أن ليس لها وجـود حاليـا،        من قانون مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان فأعتقد       
  .   وشكرا

  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

أنتِ تطلبين حذف هذه المادة وإذا حكمت المحكمة الدستورية بدستورية المادة           
  .ستعاد، دعي المحكمة الدستورية أن تحذف هذه المادة وانتهى الموضوع

  

 ٢٥ :العضو رباب العريض

 سيصبح النص غـير دسـتوري، لأن   إذا تم إلغاء هذه المادة فهي نفس العملية 
المشكلة مازالت قائمة، والقانون الحالي مازال قائما، وعندما يقر هذا القانون سـوف            

  .تكون المادة قائمة بنفسها، وشكرا



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٦(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، على كلٍ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ناقشت الموضوع وأفتـت           
 كانت اللجنة لديها أي شبهة دستورية حول هـذا القـانون            بدستورية القانون، وإذا  

  .تفضلي الأخت دلال الزايد. لذكرا
  ٥ 

 :العضو دلال الزايد

شكرا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة علـى توضـيح المقـصود بـالبحوث             
الإكلينيكية، وفي حوار جانبي مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ أكدت ذات الأمـر،             

منح وتجديد تـراخيص مزاولـة المهـن        " الفقرة لأن عبارة     لكن أتمنى أن تعاد صياغة    
 ١٠ البحـوث "سلمية، لكـن عبـارة      " المؤسسات الصحيحة " وعبارة   .سليمة" الصحية

أعتقد أن الفقرة الأخيرة تحتـاج      ! هل هي بذاا تعتبر ترخيصا للمزاولة؟     " الإكلينيكية
  .إلى تعديل، وشكرا

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ١٥  .لأخت الدكتورة ندى حفاظشكرا، تفضلي ا

  

 :العضو الدكتورة ندى حفاظ

شكرا سيدي الرئيس، هذا البند من أهم البنود الرئيسية لإنشاء الهيئة ومهامها،            
بالنـسبة لموضـوع عـدم    . فهناك جزء يتكلم عن شكاوى المرضى والتحقيق فيهـا  

 ـ             ٢٠شري الدستورية سنتركه للمحكمة الدستورية لأن قانون مزاولة مهنـة الطـب الب

والأسنان يطبق منذ سنوات طويلة وحتى منذ إنشاء المحكمة الدستورية ولكن سيكون            
شيئًا مفيدا عندما تصدر المحكمة نتائجها فأرى ألا نتسرع ونترك البند كما هو وعندما   
يصدر قرار المحكمة الدستورية سوف يفعل ويطبق على جميع القوانين في حينها فهـذا       

  .لرئيسية في الهيئة، وشكراالبند من أهم البنود ا
  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ جمال فخرو
  



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٧(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :العضو جمال فخرو

 من  ٥الفقرة  : شكرا سيدي الرئيس، أوجه سؤالي إلى الإخوة في وزارة الصحة         
تحديد شروط وقواعد اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات في          "البند ب نصت على     

لمقصود بأن الهيئة تحدد شروط وقواعد استخدام تكنولوجيا        ، ما ا  "المؤسسات الصحية 
 ٥  .المعلومات؟ وشكرا

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، تفضل الأخ الدكتور يحيى أيوب محمد المستشار القانوني الأول بوزارة           
  .الصحة

  ١٠ 

 :المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة

لـة مهنـة الطـب البـشري         من قانون مزاو   ٥شكرا سيدي الرئيس، المادة     
حددت اللجنة المشكلة وهي المختصة دون سواها بتقرير خطأ الأطبـاء،             والأسنان،

م بأن هذه اللجنة هي المختـصة       ١٩٩٠وهناك حكم لمحكمة التمييز مستقر منذ عام        
 ١٥دون سواها بتقرير الأخطاء الطبية، فإذا كان هناك دفع أمام المحكمة الدستورية فهذا لا    

 القانون، ومتى ما جاء جديد فمن الممكن تطبيقه بعـد صـدور قـرار         يعطل مناقشة 
أما متى يبدأ التنفيذ؟ يبدأ بعـد تـاريخ         . المحكمة الدستورية، فليس هناك خلاف الآن     

  . صدور حكم المحكمة الدستورية، وشكرا
  

 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــــس

 لقائد الخدمات   شكرا، تفضل الأخ الدكتور اء الدين فتيحة المساعد الإداري        
  .الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع

  
 :المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال الأخ جمال فخرو بخـصوص تحديـد             

على الأقـل في المستـشفى       -قواعد استخدام المعلومات الصحية، هناك قواعد ثابتة        
 تحدد كيفية تخزين المعلومات التي تتعلق بالمرضى، وإبقاء هذه المعلومات،           - العسكري



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٨(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

ومن له حق الحصول على هذه المعلومات، وكيفية نقل هذه المعلومات من جهـة إلى          
أخرى، وكيفية تبادل المعلومات مع مستشفيات أخرى، كل هذه الأمور تأتي تحـت             

، وليس السؤال   "نولوجيا المعلومات تحديد شروط وقواعد استخدام تك    " وهي   ٥الفقرة  
تكون في المستشفى ولكن كيفية استخدام ونقـل        ما هي الأجهزة التي من الممكن أن        

 ٥  .وتخزين المعلومات الطبية التي تحفظ بطريقة إلكترونية، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضلي الأخت رباب العريضشكرا، 
  

 ١٠ :العضو رباب العريض

النقطة التي أثرا في قانونين مختلفين، القانون الأول هو         ،  لرئيسسيدي ا شكرا  
فأنا وضـعت   .  المتعلق بالمهن الطبية البشرية وبالتالي لن تلغى المادة إذا لغته          ٢٧قانون  

احتمالات وهي إلغاء المادة أو البقاء عليها ولكن وجودها في قانون آخر مستقبلاً إذا              
ر وبالتالي ستبقى في هـذا القـانون وسـتظل ذات           ألغيت المادة ستلغى في قانون آخ     

 ١٥المشكلة قائمة، أي هذه اللجنة التي تقرر أو تحقق الأخطاء الطبيـة مازالـت مخالفـة               

   .للدستور لكوا تخالف مبدأ استقلالية القضاء، هذه وجهة نظري، وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضل الأخ جمال فخروشكرا، 
  ٢٠ 

 :والعضو جمال فخر

، أعتقد أن الأخ الدكتور اء الدين فتيحة ذكر عبـارة           سيدي الرئيس شكرا  
تحديـد  "، أرى أن المادة يجب أن تقرأ كالتالي         "تكنولوجيا المعلومات "صحيحة وهي   

ولـيس تكنولوجيـا    " شروط وقواعد استخدام المعلومات في المؤسسات الـصحية       
 ٢٥واء كانت مخزنة علـى أجهـزة       نحن هنا نتكلم عن المعلومات الصحية س      . المعلومات

حاسب آلي أو يدوية أو مخزنة بطرق أخرى، هذا ما فهمته من كلام الأخ الـدكتور                



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٧٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

ربما تحصر الفهم في قواعـد      " تكنولوجيا المعلومات "اء الدين فتيحة، وبالتالي عبارة      
استخدام الحاسب الآلي فقط، والإخوة في وزارة الصحة ليس لديهم مانع فمن الأفضل      

  .، وشكرا"تكنولوجيا"لغى كلمة أن ت
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس

   هل هناك ملاحظات أخرى؟شكرا،
  

  )لا توجد ملاحظات(
  

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس

أي تعديل  : لدي ملاحظتان أحببت أن أوضحهما للمجلس، الملاحظة الأولى        
أذكر الإخـوان في    : ةالملاحظة الثاني . على أي مادة لن يلتفت إليه إذا لم يكن مكتوبا         

الحكومة وأنفسنا كذلك أن لو ترفق مع كل مشروع قانون مذكرة تفسيرية لـبعض              
أعتقد . الأمور التي لا يجوز أن توضع في صلب القانون نفسه كي نتفادى هذا النقاش             

 ١٥أن الكثير من الأسئلة التي أثيرت وأجاب عنها الإخوان كانت كافية وشافية ولكـن              

 القانون والقوانين الأخرى مذكرة تفسيرية حتى تساعد من يعود إلى           أتمنى أن يرفق ذا   
سنصوت على هذه المادة    . هذا القانون بالاستنارة ا في الأمور التي لا يغطيها القانون         

  هل هناك ملاحظات على البند أ؟. بندا بندا
  

 ٢٠  )لا توجد ملاحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  لبند؟ هل يوافق الس على هذا ا
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

وننتقل إلى البند ب وسنصوت عليه فقرة فقرة، فهل هناك          . إذن يقر هذا البند   
  ؟١ملاحظات على الفقرة 

  ٣٠ 

  )لا توجد ملاحظات(



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٨٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس

  هل يوافق الس على هذه الفقرة؟ 
  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

 :ـــسالرئيــــــــــــــ

  ، هل هناك ملاحظات عليها؟٢وننتقل إلى الفقرة . إذن تقر هذه الفقرة
  

  )لا توجد ملاحظات(
  ١٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  هل يوافق الس على هذه الفقرة؟ 
  

  )أغلبية موافقة(
  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ولدي تعديل من الأخـت دلال     . ٣وننتقل إلى الفقرة     .إذن تقر هذه الفقرة   
منح وتجديد التراخيص   "الزايد والأخت الدكتورة فوزية الصالح على هذه الفقرة وهو          

لمزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية، والترخيص بإجراء البحوث الإكلينيكية في  
 ٢٠فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخـت       " المؤسسات الصحية ومراكز البحوث   

  .دلال الزايد
  

 :العضو دلال الزايد

منح وتجديد  "، القصد من هذا التعديل عندما قرأنا عبارة         سيدي الرئيس كرا  ش
 ٢٥فهل البحوث تعتبر تراخيص؟ أي أن تجدد للبحث أو تأخـذ الموافقـة    ..." التراخيص

كما أوضح الإخوان أن النص يتعلق      . المسبقة على البحث وتعمل في إطار هذا البحث       
ا مع النص وحتى يفرد هذا البند ويكون        فاتساقً بالتجارب التي تمس وتتصل بالإنسان،    

تعديل النص بالترخيص بإجراء البحوث يعتبر الترخيص واحدا، وتطبق عليـه كافـة             
  .الإجراءات من حيث الصياغة، وشكرا

  ٣٠ 



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٨١(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضلي الأخت وداد الفاضلشكرا، 
  

 :العضو وداد الفاضل

 ٥ا ورد من الحكومة هو الأصح لغويا       ، أعتقد أن النص كم    سيدي الرئيس شكرا  

مـنح وتجديـد    "لأن النص بعد تعديل مجلس النواب والذي أقرته اللجنة يتكلم عن            
وكأنـه مزاولـة المهـن      ..." التراخيص لمزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية     

منح وتجديد تراخيص مزاولـة المهـن       "للمؤسسات الصحية بينما نص الحكومة هو       
فأعتقد أا هـي الأصـح،      " وتجديد التراخيص للمؤسسات الصحية   الصحية، ومنح   

 ١٠ نقطـة منفـصلة،     - كما تفضلت الأخوات     -وأرى أن تكون البحوث الإكلينيكية      

  .وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  . تفضلي الأخت مقررة اللجنةشكرا، 
  ١٥ 

 :العضو الدكتورة بهية الجشي

لأخـت دلال الزايـد بخـصوص       ، بالنسبة لما ذكرته ا    سيدي الرئيس شكرا  
الترخيص لإجراء البحوث، وهل البحوث تحتاج إلى تراخيص؟ وزارة الصحة بينت لنا            
ما هي البحوث الإكلينيكية؟ وبينت أا بالفعل تحتاج إلى تراخيص لأا تتعلق بإجراء             

 ٢٠هـل  : التجارب على الإنسان، لكن عندما نترك البحوث بشكل عام هنا يأتي السؤال           

بحوث بشكل عام إلى إعطاء ترخيص؟ لذا أرى أن التعديل غـير صـحيح،              تحتاج ال 
  .وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٥تفضل الأخ الدكتور توفيق علي نـصيب رئـيس قـسم التـسجيل           شكرا،  

  . والتراخيص بوزارة الصحة



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٨٢(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة

الفعل تحتاج إلى ترخيص وتجديد     ، البحوث الإكلينيكية ب   سيدي الرئيس شكرا  
الترخيص للتأكد من سلامة إجراء البحث ومن جميع المتطلبـات مـن مـضاعفات              

كذلك إن موضـوع   . وتعويضات وغير ذلك والتي قد تترتب على إجراء هذا البحث         
 ٥البحوث ليس شرطًا أن تجرى في المؤسسات، ويفضل أن يذكر في الفقرة بشكل عام              

ء أجريت في المؤسسات أو خارج هذه المؤسسات، فالأساس         البحوث الإكلينيكية سوا  
  . هو أن البحوث لها نظام لإجرائها وكيفية السيطرة عليها والتحكم فيها، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

 ١٠  . تفضل الأخ الدكتور ناصر المباركشكرا، 

  
 :العضو الدكتور ناصر المبارك

قطة الـتي ذكرـا الأخـت وداد    ، أحببت أن أؤكد النسيدي الرئيسشكرا  
فـالمهن  ..." منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية     "الفاضل فعندما نقرأ عبارة     

 ١٥وكأا مزاولة المؤسسات وهذا تعبير غير دقيق،  ..." ، والمؤسسات "...فيها مزاولة، ثم    

منح وتجديد التراخيص للمؤسـسات ومزاولـة المهـن         :"لتصحيحها أقترح أن نقول   
  .وبذلك يستقيم الوضع، وشكرا" ية والبحوث الإكلينيكيةالصح

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٠  . تفضلي الأخت دلال الزايدشكرا، 

  
 :العضو دلال الزايد

، أحببت أن أوضح نقطة إلى الأخت الـدكتورة يـة           سيدي الرئيس شكرا  
 ترخيص أم   الجشي وهي أنني عندما استفسرت عن هل البحوث الإكلينيكية تحتاج إلى          

 ٢٥هـل  " منح وتجديد التـرخيص   "لا؟ فكانت إجابة الإخوة بأا تحتاج، وعندما قلت         

البحث الإكلينيكي يحتاج إلى تجديد الترخيص بعد أن يمنح؟ فكانت الإجابة أنه يحتاج             



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٨٣(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

إلى تجديد وتمديد، فلو أفرد له نص خاص فيما يتعلق بمنح وتجديد التـرخيص لكـان               
عطي للبحوث الإكلينيكية حقها من ناحية المنح فقـط         أفضل، والقصد من ذلك أن ن     

دون تجديد فليس هناك حاجة إلى إدراجها تحت مزاولات المهن والمؤسسات الصحية،            
وإذا كانت لا تحتاج إلى تجديد وإنما منح ترخيص فقط ومن ثم تمديد فيصبح الموضوع               

 ٥  .متعلق بالمنح فقط فتفرد له فقرة معينة كما اقترحنا، وشكرا

  
 :لرئيـــــــــــــــــسا

تفضل الأخ الدكتور اء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات          شكرا،  
  . الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع

  ١٠ 

 :المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع

ني أرجو عدم   الإكلينيكية إلا أن   ، مع أهمية نقطة البحوث    سيدي الرئيس شكرا  
ويجب أن تكون هنـاك قواعـد لإجـراء         . استخدام هذه النقطة لأا تقتل البحوث     

البحوث على مستوى تجارب الأدوية أو البحوث على الإنسان ببحوث كبيرة، لكن            
 ١٥أي بحث إكلينيكي نوقفه للحصول على تصريح؛ أعتقد أن هذا سيكون عاملاً سـلبيا   

عند تطبيق هذه النقطة، وأعتقد أن أفضل شـيء         للبحوث الطبية؛ لذا يجب الاحتراس      
  .هو المذكرة التفسيرية التي تأتي مع القانون لتوضيح هذه النقاط، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٠  . تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحةشكرا، 

  
 :وكيل وزارة الصحة

الطب البشري وطـب الأسـنان لا   ، قانون مزاولة مهنة سيدي الرئيسشكرا  
أنا أختلف مع الأخ    . يسمح لأي أحد مزاولة البحوث الطبية على أي مريض إلا بإذن          

 ٢٥الدكتور اء الدين فتيحة فالبحوث الطبية لا تجرى على أي إنسان إلا بموافقة هـذه               

  .اللجنة، وشكرا



  ٦  المضبطة م٢٤/١١/٢٠٠٨                   ) ٨٤(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .الحتفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصشكرا، 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصالح

 ٥، كنت سأقول ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز حمـزة،          سيدي الرئيس شكرا  

بالإضافة إلى المؤسسات العلمية سواء كانت جامعات أو مراكز بحوث فهي تـشترط             
الإكلينيكية أكثر خطرا    البحوث صحيح أن . الآن في الكثير من البحوث أخذ ترخيص      

ولكن البحوث العلمية تمس الإنسان بـشكل غـير         .الإنسان بشكل مباشر  لأا تمس   
وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في إفـراد      . مباشر فلابد من أن يكون هناك ترخيص      

 ١٠بند خاص يعزز هذه البحوث ويعطي الهيئة القوة بأن تشجع البحوث؛ لأن البحـث              

ستطع الباحث أن ينتهي مـن       وإذا لم ي   - سنوات   ٣ لنقل   -عادة له فترة زمنية معينة      
 سنوات يمدد له أو يطلب توقيف هذا البحث لأسباب علمية، لكن            ٣هذا البحث في    

  .إفراد بند خاص يعزز البحوث ويحافظ على أن تجرى بشكل علمي صحيح، وشكرا
  

 ١٥ :الرئيـــــــــــــــــس

لآراء شكرا، جاءتني الكثير من التعديلات على هذه المادة وهناك الكثير مـن ا            
فأقترح أن توافينا اللجنة في الأسبوع القادم بصياغة متفق عليها مع كـل الأطـراف               
المعنية، وسأحيل جميع التعديلات إلى اللجنة، وأرجو من الإخـوان الـذين لـديهم              

. تعديلات أن يحضروا اجتماع اللجنة حتى تكون المادة مصاغة صياغة قانونية مناسـبة           
 ٢٠ من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفـد الـشعبة           وننتقل الآن إلى البند التالي    

البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية،           
 إندونيسيا، خلال الفترة من  –حول التخفيف من وطأة الفقر، والذي عقد في جاكرتا          

  ه؟فهل هناك ملاحظات علي. م٢٠٠٨ يونيو ١٣ إلى ١٢
  

 ٢٥  )لا توجد ملاحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر وفـد            
الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانيـة            




